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 الله الرحمن الرحيمبسم 
 

 الحمد لله و اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ص أما بعد:          
نطق ي الالحمد و الشكر إلى كل علمني حرفا في هذه الدنيا منذ ولادتي و خطواتي الأولى ف

اية غ إلىخ المتوسطة الثانوية ....إل الابتدائيةالمدرسة  إلىإلى دخولي المدرسة القرآنية 
 تخرجي

هي و شديد إلى والدتي العزيزة الغالية في دعمي رغم مرضها الاهدي عملي المتواضع         
ميذ لتلاوالدي الحنون الذي أفنى روحه في تعليمي و تعليم أجيال من ا إلىطريحة الفراش ،

رة قبناتي  وكونه كان مدرسا و إخوتي و دعمهم لي ماديا و معنويا و بالنصيحة ، زوجي 
 لى جميعمستغانم ، إ -جامعة عبد الحميد ابن باديس العام عيني ، إلى كل قسم القانون 

مة ي خدفزملائي و أصدقائي في العمل و جميع أفراد الأسرة التربوية للمجهودات المبذولة 
 العلم لقوله تعالى "كاد المعلم أن يكون رسولا "

و  ذكرة هذه المالذين ساعدوني في إتمام  هؤلاءو في الأخير الشكر الجزيل إلى كل        
كل لراسا نب اجعلهمن أجلي أهديكم هذا العمل المتواضع اللهم لمجهوداتهم المبذولة  اتثمين

 طالب علم.
  



 ج
 

 
 

 شكر وتقدير
 

 (12قال الله تعالى " و من يشكر فإنما يشكر لنفسه " )لقمان الآية 
ن م و وسلم "من لم يشكر الناس لم يشكر اللهو قال رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه 

 أسدى إليكم معروفا فكافئوه فان لم تستطيعوا فادعوا له" ص"
تمام ا ل و عملا بهذا الحديث و اعترافا بالجميل نحمد الله عز و جل و نشكره على أن وفقن

 هذا العمل المتواضع.
كرتي ى مذلقبوله الشراف عل و أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الكريم مشرفي عبد القادر

 أدعو له بالنجاح في مشواره و أن يسدد الله خطاه.
 كلمات شكر إلى كل من حثنا و غرسا فينا الأمل و الرادة .

 
 قديرإلى جميع الأساتذة و المؤطرين كل باسمه و مقامه فلكم مني فائق الاحترام و الت

 
 .إلى جميع من ساعدني من قريب أو من بعيد
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 مقدمةال
   

حيث باتت يعاني المجتمع الدولي من العديد من الجرائم الدولية والجرائم ضد الإنسانية ،       
 لبشريةجرائم الحرب وجريمة العدوان وجرائم الإبادة الجماعية تشكل عائقا كبيرا يواجه ضمير ا

صورها و شكالها الدولي إلى المناداة بإدانة الجرائم الدولية بكافة أوقيمها،الأمر الذي دفع المجتمع 
وعقاب مقترفيها مهما كانت مناصبهم ،وقد عبرت عن هذا الاتجاه محكمتا نورمبرج وطوكيو 

عند محاكمتها كبار قادة الألمان واليابان من مجرمي  1946و 1945الدوليتان سنة
 عينة تمثل جرائم دولية .الحرب،حيث أصدرت أحكامها باعتبار أفعال م

لي ،حيث لقد دفع تطور مركز الفرد في القانون الدولي إلى تحقيق تقدم في القانون الدو         
دها تعزز مركز الفرد على المستوى الدولي بعد أن كانت فيه الدول والمنظمات الدولية هي وح

ا ضد الخطيرة التي يرتكبه أشخاص القانون الدولي العام ،فأصبح الفرد مسؤولا عن الانتهاكات
تطور  القانون الدولي الإنساني , وأضحى مسؤولا جنائيا على المستوى الدولي , التي جاءت بعد
 الأمن امتد منذ الحرب العالمية الأولى وانتهت بالمحاكم الجنائية الخاصة التي إنشاءها مجلس

ة ن عن الانتهاكات الخطير بقرارات انفرادية , صدرت عن المجلس لمحاكمة الأشخاص المسؤولي
ة و للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان في كل من يوغسلافيا السابق

 روندا  وكذلك إمكانية سماع شهادة الشهود و اعتمادها من قبل مدعي عام المحكمة .
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ن نظام روما ( م25وتأكدت هذه المسؤولية الجنائية الدولية بشكل كبير في المادة )
ما ظام رو الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعد أول هيئة قضائية دولية دائمة منذ نقاذ ن

, ليتم بعدها محاكمة جميع مرتكبي الجرائم التي تدخل في  2002الأساسي في شهر تموز 
اختصاصها بعد هذا التاريخ , حيث يقتصر اختصاص المحكمة على اشد الجرائم خطورة 

 ع اهتمام المجتمع الدولي بأسره.موض

( اختصاص النظر في 05وللمحكمة بموجب نظام روما الأساسي وتحديدا المادة )
 1جريمة الإبادة الجماعية ,والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.

 مبدألوقد أسهمت المحاكم الجنائية الخاصة التي إنشاءها مجلس الأمن في إقرار       
المسؤولية الجنائية الدولية للفرد , وأدت إلى أن يصبح لمجلس الأمن دور مهم في إجراءات 

م كونه الجهاز 1998المحكمة الجنائية الدولية التي تم إنشاءها بموجب روما الأساسي عام 
المسؤول عن التبعات الرئيسية لحفظ السلام والأمن الدولي , مما دع واضعي النظام الأساسي 

ة الجنائية إلى إدراج دور مجلس الأمن في إجراءات المحكمة في محاولة لتفعيل للمحكم
اختصاصها لمعاقبة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني .ومن 
هنا بدأت العلاقة بين مجلس الأمن كجهاز سياسي وبين المحكمة الجنائية الدولية كجهاز 

 2قضائي .

ية نا إلى اختيار دراسة  موضوع الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائوهو مادفع
 .الدولية

                                                           
المواهرة طالب حمزة , دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة الجنائية الدولية ,رسالة ماجستير ,كلية  -  1

 .2, 1, ص  ص  2012الحقوق , جامعة الشرق الأوسط , سنة 
 .3نفس المرجع , ص  -  2
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 الموضوع : اختيار  أهمية

ام تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها موضوع حديثا , الأمر الذي جعل الباب مفتوح أم     
لس للبحث في دور مجالباحثين للبحث والكتابة في موضوعات القضاء الجنائي الدولي و دفعنا 

ونه ضوع لكالأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة الجنائية الدولية نظرا لأهمية هذا المو 
رائم يثير جدلا واسعا بين دول العالم حول صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص الج

 التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

 أهداف الدراسة
, وكذلك  الدراسة إلى تبيان العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدوليةتهدف هذه      

نص التعرف على سلطة مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة من خلال ما تم ال
حدة من نظام روما الأساسي وكذا الفصل السابع من ميثاق الأمم المت 13عليه في  نص المادة 

 ل إلى المظاهر والنتائج المترتبة عنها إزاء المجتمع الدولي.وبالتالي الوصو 

 المناهج المتبعة:

ة نعتمد في دراستنا على المنهج الوصفي من خلال التطرق إلى ماهية المحكمة الجنائي     
 الدولية وإجراءات الإحالة إليها من قبل مجلس الأمن , وكذا اختصاصات مجلس الأمن طبقا

مين (، وكذالك اعتمدنا على الأسلوب التحليلي في تحليل مضا13للمادة ) للفصل السابع وطبقا
المواثيق والنصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة 

 الجنائية فيما يخص الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
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 الشكالية :

 التساؤل التالي :ومن خلال ماسبق يدفعنا ذلك إلى طرح 

 "لية."مامدى تأثير الحالة من مجلس الأمن على ممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدو 

 وللإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم بحثنا إلى قسمين :

الفصل الأول تضمن العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية من خلال 
ضمن دراسة حول المحكمة الجنائية الدولية والمبحث الثاني ت تقسيمه إلى مبحثين تضمن الأول

  دراسة حول اختصاصات مجلس الأمن وكذا مظاهر هذه العلاقة.

ى أما الفصل الثاني تطرقنا فيه إلى الطبيعة القانونية للإحالة من مجلس الأمن إل      
 لى ماهيةعالجنائية الدولية وقمنا بتقسيمه إلى مبحثين الأول تضمن دراسة عامة  المحكمة

ية المبحث الثاني فجاء فيه نماذج عن الإحالة في بعض القضايا المعاصرة ) قض الإحالة أما
 دارفور كنموذج(.
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 الفصل الأول:العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية

  

لية المفاهيمي لكل من المحكمة الجنائية الدو  الإطاردراسة  إلىسنتطرق في هذا الفصل      
 وكذا مظاهر العلاقة التي تربط بينهما في المبحثين التاليين:  الأمنومجلس 

 المفاهيمي للمحكمة الجنائية الدولية  الطارالمبحث الأول : 

احل ظهور المحكمة الجنائية الدولية للضوء لم يكن وليد الصدفة بل تعاقبت عليه مر  إن     
اريخ بت الأساسيعديدة لتتجسد في ارض الواقع ، كانت بدايتها الحقيقية بالاتفاق على نظامها 

 وقيمة قانونية  أعطتهاميزات التي وبعد ظهورها تميزت المحكمة ببعض ال 2002جويلية  أول
بتطبيقها لمجموعة مبادئ التي تضمنتها القوانين  أيضاجسدت صفتها الشخصية، كما تميزت 

 .الدولية تحت شعار العدالة الجنائية الدولية
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 المحكمة الجنائية الدولية  نشأة:  الأولالمطلب 

 ـل فـيئم و المتمثفكـرة القضـاء الجنـائي الـدولي الـدا نتنـاول فـي هـذا المطلـب تكـون وبلـورة     
 مها نظا ـىالاتفـاق عل إلىالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة عبـر بدايـة ظهـور هـذه الفكـرة وصـولا 

 .لإجرائيةواـوعية لموضــاالـــذي صـــور المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة مـــن كـــل النـــواحي  الأساسي

  نشأتها: تعريف المحكمة الجنائية الدولية وبوادر  الأولالفرع 

 : تعريف المحكمة الجنائية الدولية  أولا

عرفت المادة الأولى من ميثاق روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية بأنها"هيئة دائمة      
الاهتمام لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء اشد الجرائم خطورة، موضع 

الدولي ،وتكون المحكمة مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية ،ويخضع اختصاص 
 .1المحكمة وأسلوب عملها لأحكام ميثاق روما"

 المحكمة الجنائية الدولية إنشاءبوادر ثانيا : 

 الفقيــه السويســري "غوســتاف مونييــه  إلىاقتــراح إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة يعــود  نإ       
onnier Gustave " حين اقترح تنظيم قضـاء دولـي لمعاقبـة الجـرائم التـي ترتكـب 1872سنة 

 غير أن هذا الاقتراح لم يحظ بالقبول ، ,ضد قانون الشعوب ومخالفة أحكام اتفاقية جنيف 
تلــف عــن اقتراحــات مونييــه غيــر أنهــا واجهــت كانـت هنــاك مقترحــات أخــرى لــبعض الفقهــاء تخ

 1885نفــس المصـير وتـم رفضـها مـن طـرف معهـد القـانون الـدولي فـي اجتمـاع لـه سـنة 
العالميـة  ،والحقيقـة أن الأسـباب الحقيقيـة التـي أدت إلـى فشـل جميـع المحـاولات قبـل الحـرب

                                                           

 . للمحكمة الجنائية الدولية الأساسينظام الالمادة الأولى من  انظر- 1 
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ادتها مثل بريطانيا والمبالغة في ذلك، ومـن ناحيـة أخـرى انعـدام الثانيـة هـو تمسـك الدول بسي
 1. الدولية الجنائية المنشودة بممارسة اختصاصها تقنـين يسـمح للمحكمـة

ث الـذي أدى كمـا جـرت محاولـة إنشـاء محكمـة دوليـة لمواجهـة الإرهـاب علـى إثـر الحـاد       
ء علـى طلـب و بنـا 1934اسـكندر الأول و وزيـر خارجيـة فرنسـا علـم إلـى مقتـل ملـك يوغسـلافيا 

اربـة ـة بمحفرنسـا شـكل مجلـس عصـبة الأمـم لجنـة كانـت مهمتهـا صـياغة اتفـاقيتين الأولـى خاص
د ـم يتجســروع لالإرهـاب و الثانيـة تأسـيس محكمـة جنائيـة دوليـة لهـذا الغـرض، غيـر أن هـذا المش

 .ارض الواقع على

وكـل مـا فعلـه المجتمـع الـدولي هـو أن الـدول المنتصـرة فـي الحـرب العالميـة الثانيـة          
أنشـأت محكمتـين دوليتـين، الأولـى محكمـة نورمبـورغ لمحاكمـة مجـرم الألمـان، والثانيـة محكمـة 

ورتان أنشئتا من قبل الدول طوكيـو لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين، والمحكمتان المذك
المنتصرة .ولو كانت ألمانيا واليابان قد انتصرتا بالحرب، لكانت أيضا أنشئت محكمة دولية 

ومحكمة طوكيو، وأجريت محاكمة مجرمي الحرب من دول   على غرار محكمـة نورمبورغ
 2.الحلفاء

وبمـا أن تلـك المحاكمـات لـم تضـع حـدا للإجـرام الـدولي، فـإن الجهـود الدوليـة بـدأت تحـث       
الخطـى نحـو تقنـين قواعـد القـانون الجنـائي الـدولي، وإنشـاء قضـاء دولـي جنـائي دائـم .ففـي عـام 

المتحدة قد دعـت  أبرمت اتفاقيات جنيف الأربعة ، وقبل ذلك كانت الجمعية العامة للأمم1949
لدراسة مـدى الرغبـة والإمكانيـة لتأسـيس  1948كانون الأول  9لجنة القانون الدولي، في 

محكمـة جنائيـة دوليـة لمحاكمـة المتهمـين فـي جـرائم الإبـادة الجماعيـة أو أيـة جريمـة دوليـة أخـرى  
لإنشـاء المحكمـة الجنائيـة  وفـي غضون ذلك جرى إسناد مهمة صياغة مشروع النظـام الأسـاس

،ثـم جـرى  1950الدوليـة إلـى مقـر خـاص قـدم تقريـره الأول إلـى لجنـة القـانون الـدولي العـام 
                                                           

رحموني محمد، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة و ضوابط اختصاصها، مجلة القانون والمجتمع، جامعة ادرار، المجلد  -  1
 .136ص م، 2016، 01الرابع، العدد

غرداية , جامعة والعلوم السياسية ،  فتاتة رندة ,النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية ,مذكرة ماستر , قسم الحقوق  -  2
 .10, ص2021- 2020سنة
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أن غيــاب  إلاتعيـين مقـر خــاص آخــر لدراســة التطــورات اللاحقــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
  ة لعـدة أسـباب، أهمهـا: تخـوف الاتحـاد السـوفيتي آنـذاك إجمــاع القــوى العظمـى أجهـض الفكـر 

مـن التـأثير علـى سـيادته الوطنيـة، وعـدم مصـلحة الولايـات المتحـدة الأميركيـة فـي إنشـاء مثـل 
 .هـذه المحكمـة، بينمـا كانت فرنسا العضو الوحيد في مجلس الأمن الذي أيد إنشاءها

ما شهده المجتمع الدولي للكثير من الماسي في المجازر التي مسـت يوغسـلافيا و  أنغير 
تكــوين قناعــة بإيجــاد هيئــة لمعاقبــة مثــل هاتــه  إلىرونــدا شــجع الكثيــر مــن الــدول و المنظمــات 

نهيـار النظـام السياسـي الخروقـات، فقـد شـهدت منطقتـا البلقـان وروانـدا صـراعا عرقيـا، أدى إلـى إ
انتهاكـات للإبــادة   وتـدهور الأحـوال نتيجـة المعـارك الداخليـة والمــذابح البشـعة بمـا يوصـف بأنهـا

 22فــي  808الجماعيــة، وجــرائم ضــد الإنســانية ، عليــه فقــد أصــدر مجلــس الأمــن القــرار رقــم 
ة جنائيــة دوليــة مؤقتــة لمحاكمــة مجرمــي الحــرب فــي يوغوســلافيا لإنشــاء محكمــ 1993فبرايــر 

لمحاكمة المسئولين عـن جـرائم القتـل  1994لعام  955السابقة، كما أصدر القرار رقم 
الجمـاعي وغيرهـا مـن الانتهاكـات التـي ارتكبـت فـي روانـدا ، ولعـل مجهـودات الأمـم المتحـدة و 

محاكمـة لإنشـاء محـاكم نـورمبرغ و طوكيـو و يوغسـلافيا السـابقة و روانـدا نجاحهـا فـي 
  1م،1949الأشـخاص المتهمـين بارتكاب انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف سنة 

ائي و مخالفـات لقـوانين و عـادات الحـروب يعد خطوة نحو تجسيد فكرة إيجاد قضاء دولي جن 
  .دائم

ائمـــة ، دوليـــة دائيـــة المتحـــدة جهودهـــا الراميـــة لإنشـــاء محكمـــة جن الأممفقـــد واصـــلت      
لجمعيـة اإلـى  فاسـتكملت لجنـة القـانون الـدولي صـياغة مشـروع النظـام الأساسـي للمحكمـة وقدمتـه

ـدة فـي م المتح،و بموجبـه شـكلت الجمعيـة العامـة للأمـ 1994العامة للأمم المتحدة فـي عـام 
نشـاء لإاللجنة الخاصة بإنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، واللجنـة التحضـيرية 1995عـام 

 روع .انتهت اللجنـة التحضـيرية مـن أعمالهـا وتـم إقـرار المشـ 1998المحكمـة، وفي أفريل 
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وما ر إذ قـررت الجمعيـة العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والخمسين عقد مؤتمر 

 عـة ، والذي انعقد بمقر منظمة التغذية و الزرا تلك المحكمة الدبلوماسي للبحث فـي إنشـاء 
النظـام  إخراج، حيـث تـم  1998جويليـة  17 إلىجـوان   15فـي الفتـرة مـن   FAW)) الدوليـة

  1998جويليـة  18النـور، ووضـعه قيـد التوقيـع فـي يـوم  إلىللمحكمـة الجنائيـة الدوليـة  الأساسي
و كانـت السـنغال أول دولـة تصـادق على معاهدة روما و الم تدخل المعاهدة حيز النفـاذ إلا 

ور أعـلاه ، و بنـاءا مـن النظـام الأساسـي المــذك 126طبقـا للمـادة ( 60)بتصـديق الدولـة السـتين 
د تضمن النظام قو  2002بتــاريخ الأول من جويلية عام  النفاذعليـه دخلــت المعاهـدة حيـز 

 1. مادة 128الأساسي 

 ولادة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الفرع الثاني : مؤتمر روما و

 للمحكمة الجنائية الدولية  الأساسي: ولادة النظام  أولا

والزراعة في روما , خلال  للأغذيةالمتحدة  الأممانعقد مؤتمر روما في مقر منظمة 
 16دولة و 160وقد شارك في المؤتمر وفود  1998جويلية  17 إلىجوان 15 الفترة من

منظمة غير حكومية وانبثق عن هذا المؤتمر تنظيميا ,  238بين الحكومات و منظمة دولية 
العام  الأمينالذي ضم الرئيس ونوابه , واللجنة الجامعة , ولجنة الصياغة , ومثل  مكتب الرئيس

 للام المتحدة في المؤتمر وكيله السيد " هانز كوريل ".

اللجنة التحضيرية المتمثلة في مشروع النظام  أعمالوعرض على المؤتمر نتائج 
كما  الأساسيفي مشروع النظام  اللجنة الجامعة النظر إلىللمحكمة , وعهد المؤتمر    الأساسي

مسالة  ةأيبشان  الموضوعية فتح باب المناقشة إعادةكلف لجنة الصياغة القيام من دون 
 دون تعديل جوهرها . إليهابتنسيق وصياغة جميع النصوص المحالة 
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 ول مواضيع المؤتمر المستقبلية على الد وأهميةونتيجة لتعقد المشروع المطروح على الوفود 
  , ولاسيما آخرلتاريخ  الأساسياعتماد النظام  تأجل أنوكذا طبيعة المناقشات التي يمكن 

 ي المتعلق بتعريف الجرائم واختصاص المحكمة ودور المدع الأساسيالجزء الثاني من النظام 
 حلول توفيقية , فتدخل رئيس اللجنة  إرساءالذي كان يتطلب  الأمر,  الأمنالعام ومجلس 

  حيث تقدم 07/1998 /18يوم السيد فيليب كيرش " على الساعة الثانية من صباح  الجامعة "
 أو قبول بال إمابالاعتماد على صفقة تقرها الوفود  الأساسي النظاممقترح بشان الجزء الثاني من 

 المؤتمر. أعمالمن  ءبالرفض ,وهذا قصد الانتها

نصوص  وأدرجتعقب ذلك اجتمعت اللجنة الجامعة وتبنت المقترح في مساء ذلك اليوم 
للتصويت على كامل المشروع في الجلسة  الأساسيالنظام  أحكامالثاني مع باقي  الجزء

 1.الأخيرة

 تصويت إجراء الأمريكيةللمؤتمر , طلبت الولايات المتحدة  الأخيرةوعند عقد الجلسة 
 للمحكمة في حين رفضت الأساسيوفدا لصالح تبني النظام  120هذا المشروع فصوتت  على

 الأساسيوفدا من التصويت , وبذل تم اعتماد نظام روما  21وفود هذا المشروع . وامتنع  7
ة ماد 128فقرة تليها  12للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة الذي تضمن ديباجة مشكلة من 

 تأدرج,  الأساسيكما اتخذ نظام روما عدة قرارات بعد اعتماد النظام باب ,  13موزعة على 
 وهما : أهمية الأكثرالقرارين  إلىفي الوثيقة الختامية للمؤتمر ,وسنتطرق 

 رطيرة , تثيوجرائم المخدرات هي جرائم خ الإرهابية الأفعال أن إلى أشار: والذي  القرار " هاء "
 صي لعدم تمكنه من تعريف عام و مقبول لهذه لجرائم ويو  هأسفقلق المجتمع الدولي ويعرب عن 

 رائمبالنظر في هذه الج الأساسيمن النظام  123بان يقوم المؤتمر الاستعراضي عملا بالمادة 
 ضمن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة . وإدراجهابقصد تعريفها 
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   مثليلجنة تحضيرية تتكون من م إنشاء: من الوثيقة الختامية , والذي تضمن  القرار " واو "
 حيث ,الدعوة للمؤتمر  الأخرى الدول التي وقعت على الوثيقة الختامية لمؤتمر روما , والدول 

 شاءلإنبشان الترتيبات العملية  إعداد مقترحاتمنح المؤتمر هذه اللجنة التحضيرية , ولاية 
 مشاريع نصوص مايلي : إعدادالمحكمة ودخولها مرحلة العمل بما في ذلك 

 .الإثباتوقواعد  الإجرائيةالقواعد  –أ 
 الجرائم . أركان –ب 
 1المتحدة. والأمماتفاق بشان العلاقة بين المحكمة –ج 
المنظمة لاتفاق المقر يبرم عن طريق التفاوض بين المحكمة  الأساسيةالمبادئ  –د 

 المضيف.والبلد 
 النظام المالي والقواعد المالية. –ه 
 اتفاق بشان امتيازات وحصانات المحكمة.–و 
 . الأولىميزانية السنة  –ز 
 .الأطرافالنظام الداخلي لجمعية الدول  –ح 

رقة و يتضمن تقريرها  أنبالنسبة لجريمة العدوان فقد قبلت اللجنة التحضيرية , على  أما
 أعدهاي التي وردت فعلا في الوثيقة الت أركانهامناقشة , تتعلق بمفهوم جريمة العدوان وتحديد 

جمعية  إلىهذه الورقة  إحالةمنسق فريق العمل المعني بجريمة العدوان في الدورة العاشرة وتمت 
ضيرية عن اللجنة التح الصادرة, مع قائمة بكل المقترحات بشان جريمة العدوان  الأطراف الدول

 علقة بجريمة العدوان ., وهذا رفقة الاستعراض التاريخي للتطورات المت
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 ثانيا : نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

لقد فتح باب التوقيع على النظام الأساسي أمام جميع الدول في روما , بمقر منظمة 
, وظل باب التوقيع مفتوحا بعد ذلك في وزارة  1998جويلية 17والزراعة الدولية في  التغذية

, وبعد هذا التاريخ بقي باب التوقيع مفتوحا في  1998اكتوبر 17الايطالية حتى  الخارجية
القبول  أو, وتودع صكوك التصديق  2000ديسمبر 31المتحدة حتى  الأممبمقر     نيويورك 

النظام  إلىالمتحدة , كما يفتح باب الانضمام  للأممالعام  الأمينالانضمام لدى  أوالموافقة  أو
 1جميع الدول .  أمام الأساسي

من الشهر الذي  الأولمنه , في اليوم  126بموجب المادة  الأساسينفاذ النظام  ويبدأ
الانضمام  أوالموافقة  أوالقبول  أوالصك الستين للتصديق  إيداعاليوم الستين من تاريخ   يعقب 
 إلىتنضم  أو توافق أوتقبل  أوالمتحدة .وبالنسبة للدول التي تصدق  للأممالعام  الأمينلدى 

 الأولفي اليوم  الأساسينفاذ النظام  يبدأالصك الستين للتصديق ,  إيداعبعد  الأساسيالنظام 
الانضمام  أوالقبول  أوالدولة الصك التصديق  إيداعمن الشهر الذي يلي اليوم الستين من تاريخ 

, تنص على عدم جواز الأساسيمن النظام  120المادة  أن الإشارةالموافقة , كما تجدر  أو
من  الأولحيز النفاذ في  الأساسيتحفظات على هذا النظام.وقد دخل نظام روما  أية إبداء

بعد انقضاء الستين يوما, على انضمام الدولة  إليهاالمشار  126, بموجب المادة 2002جويلية 
جنائية الدائمة وبمقتضى المعلومات المنشورة في موقع المحكمة ال الأساسيالنظام  إلىالستين 

في  الأطراف, فقد بلغ عدد الدول  2009على الشبكة الدولية للمعلومات  في شهر جانفي 
 2دولة .108 الأساسيالنظام 

  

 

 
                                                           

 .15نفس المرجع , ص   -  1

 .16, 15نفس المرجع , ص ص  -  2



 الفصل الأول:العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية
 

13 
 

الاتفاقية الدولية يدخل في ممارسات سيادة الدولة ولا  إلىالانضمام  أنومن المعروف 
  الولايات المتحدة أن إلااتفاقية دولية , أية إلىدولة عند عدم انضمامها  لأيةيمكن توجيه اللوم 

 للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ الأساسيالنظام  ىعقب انسحابها من التوقيع عل الأمريكية
من  وهيمنتها على قراراته  الأمنتمكنت بموجب عضويتها الدائمة في مجلس  13/05/2002

السلام  العاملين في قوات حفظ نالأمريكيياستخدام المجلس كذريعة لعد ملاحقة العسكريين 
 1يمس استقلالية المحكمة .  الأمر, وهذا  الأساسيليست طرفا في النظام  أنهاالدولية بداعي 

 : الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية الثالثالفرع 

 " أنهاللمحكمـة فقـد عـرف المحكمـة علـى  الأساسيمـن النظـام  الأولىالمادة  إلىبالرجوع   
ـع رة موضهيئـة دائمـة لهـا السـلطة لممارسـة اختصاصـها علـى الأشـخاص إزاء أشـد الجـرائم خطـو 

وتكون  .اســـــيلنظـــــام الأساـــــذا ـــي هالاهتمـــــام الـــــدولي، وذلـــــك علـــــى النحـــــو المشـــــار إليـــــه فــ
ـلوب ئية الجنائيـة الوطنيـة. ويخضـع اختصـاص المحكمـة وأسـالمحكمة مكملة للاختصاصات القضا

نونية مات القاالســ والقــانوني  الإطارعملهــا لأحكــام هــذا النظــام الأساســي"، بهــذا يتضــح جليــا 
 :أنهاللمحكمة على 

 الأشخاصبموجب معاهدة لغـرض التحقيـق و محاكمـة  أنشئت : مؤسسة دولية دائمة  
لا يكـون وجـود المنظمـة عرضـيا بحيـث تنعقـد  أنالـذين يرتكبون اشد الجرائم خطورة، ويقصد بـه 

تنشـأ بصـفة دائمـة دون تحديـد مـدة لبقائهـا مـن اجـل  وإنمالبحث موضوع معـين ثـم تـنقض 
تكـون فـي حالـة تســــمح  أنالتـي يجـب  أجهزتهاالغايـات المشـتركة والمسـتمرة عـن طريـق  تحقيـق

محدده مسبقا في صك  تنعقــــد بصــــفه دوريــــة أوذلــــك،  إلىلهــــا بالالتئــــام كلمــــا دعــــت الحاجــــة 
 2. إنشائها
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تتخطـى  أوامتداد للاختصـاص الجنـائي الـوطني، و لا تتعـدى علـى السـيادة الوطنيـة   
نونيــة ــه القاالتزامات راغبــا فــي مباشــرة أوكــان قــادرا  الأخير أننظـم القضــاء الــوطني، طالمــا 

 .الدولية 

ة للمحكمـ الأساسيمن النظـام  04المادة  إلى: و بالنظر ذات شخصية قانونية دولية
ها، و للازمة لممارسـة صـلاحيتالقانونية ا الأهليةفـان مضمون المادة يصرح على ان للمحكمة 

لــدولي اانوني يقصـد بالشخصـية القانونيـة فـي مجـال القـانون الـدولي العـام صـلاحية الشـخص القـ
اف الاعتــر  إلىلي فــي اكتســاب الحقــوق وتحمــل الالتزامــات، وقــد ذهــب غالبيــة الفقــه الــدو 

لدولية ، العلاقات اجــال مقانونيــة بعــد تزايــد عــددها ودورهــا فــي للمنظمــات الدوليــة بالشخصــية ال
صــية بالشخ وقد تواترت المعاهدات والمواثيق المنشئة للمنظمات الدولية فـي الـنص علــى تمتعهــا

قــد اعتــرف نظامهــا فدوليــة  القانونيــة الدوليــة . والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بوصــفها منظمــة
  .منه 04صــراحة بتمتعهــا بالشخصــية القانونيــة الدوليــة فــي المادة  الأساسي

أما حدود الشخصية القانونية الدوليـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، فـرغم أن الجملـة   
لـم تتضـمن أي شـرط يحــد مــن مـن النظـام الأساسـي  ( 04المـادة )(  01الأولـى مـن الفقـرة )

الشخصــية القانونيــة الدوليــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ومــع ذلــك لا يمكــن أن يقصد بذلك أن 
تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بشخصية قانونية دولية غيـر محـدد، حيـث تسري الشخصية 

يادة فقـط بوصـفها المواضـيع الرئيسية للقانون القانونية الدولية العامة على الدول ذات الس
ومنهـا حالـة المحكمـة الجنائيـة  الدولي، في حين أن الشخصية الدولية فـي الحـالات الأخـرى 

 1.القانوني المعني الدوليـة، هـي شخصـية جزئيـة وفقـا للصـلاحيات التـي تخـول للشـخص
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: والتـي يمكـن تعريفهـا أنهاوقد عرفـت المنظمـة الدوليـة علـى  لمحكمة منظمة دولية:ا
بأنهـا : ذلـك الكيـان الـدائم الـذي تقـوم الـدول بإنشـائه مـن أجـل تحقيـق أهـداف مشـتركة يلـزم 

زمـن التعريـف السـابق يمكـن اسـتخلاص مجموعـة  .إرادة ذاتية ومسـتقلة هذا الكيانلبلوغهـا مـنح 
 الإرادةمـن الميـزات فـي المنظمـات الدوليـة منهـا: الدوليـة التـي تتمثـل فـي اتفـاق مجمـوع الـدول و 

القانونيـة و التـي انشـات مـن  الأغراضو  إليهاالـدول المنضـمة  إرادةمسـتقلة عـن  أنها أيالذاتيـة 
لواضح أن المحكمة تستوفي جميع هذه المعايير، فقد أنشأت المحكمة وفق اجلهـا، ومـن ا

مـن قانونهـا الرئيسـي أن تكـون بمثابـة مؤسسـة  ( 1معاهـدة دوليـة وهـي تهدف بمقتضى المـادة )
علــى دائمـة، ومـن هنـا يتبـين بــأن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي ذاتهــا منظمــة دوليــة وليســت 

 1.غــرار محكمــة يوغســلافيا السابقة ومحكمة رواندا، مجرد جهاز تابعة لمنظمة دولية
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 للمحكمة الجنائية الدولية  الأساسيالمطلب الثاني :مميزات النظام 

 إلى أولاالدولية سنتطرق للمحكمة الجنائية  الأساسيللتعرف على مميزات النظام  
في  , ثم الاختصاصات المنوطة بها الأولتحكم عمل المحكمة الجنائية في الفرع المبادئ التي

 الثاني . الفرع

 : المبادئ التي تحكم عمل المحكمة الجنائية الدولية  الأولالفرع 

للمحكمة الجنائية الدولية انه اقتبس المبادئ التي تدفع  الأساسينلاحظ بان نظام روما 
بعض الدول من خلال الخبراء القانونيين والمجتمع المدني و العدالة والتي تسعى   بعجلة

وسقوط الجرائم بالتقادم وعدم  والإعفاءاتالدولية الى تبنيها ,مثال موضوع الحصانات  المنظمات
في  الأساسيهذه المبادئ عدد نظام روما  أهمالشخص مرتين على الفعل نفسه ,   محاكمة

لا جريمة ولا  مبدأ,  أهمهاامة للقانون الجنائي ونشرح تحت عنوان :المبادئ الع الباب الثالث
التكامل , المسؤولية الفردية وعدم الاعتداد بالصفة الرسمية,  مبدأفي القانون ,  بنص إلاعقوبة 

 1. الأساسيالنظام  وعدم رجعية

 

 

 

 

 

 

                                                           
, 26فريجة محمد هشام , المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تحقيق العدالة الدولية , مجلة الحقيقة جامعة ادرار , العدد -  1

 .,مقالة من الموقع 208ص
 .  https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticleالالكتروني :
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 بنص القانون  إلالاجريمة ولاعقوبة  مبدأ:  أولا

 الشرعية الموجز مبدأمن  الأولالشطر  إلى, الأساسيمن نظام روما  22تطرقت المادة 
 لتياالمحظورة  الأفعالالشرعية يقتضي تحديد  فمبدأبنص "  إلاعبارة " لاجريمة ولاعقوبة  في

مثل  فعل منها جريمة عن طريق وضع نصوص واضحة تفيد تحريم ارتكاب أييعد ارتكاب 
 لإباحةا الأفعالفي  فالأصل, ومن هنا كان عنوان هذه المادة " لاجريمة الا بنص"  الأفعالتلك 
ذ لم فعل جريمة ا أياعتبار  الأحوالحال من  بأيالنص الذي يجرمها , ولا يجوز  يأتي أن إلى

 سيةالأسايعد من الدعائم  المبدأهذا  أصبحينطبق عليه احد النصوص التجريمية ,بهذا المعنى 
 مفهوم العدالة الجنائية الدولية . تأكيدحريات الفردية وكذا لحماية ال

اقب للمحكمة الجنائية الدولية على انه:" لا يع الأساسيمن النظام  23كما نصت المادة 
 ." الأساسيوفقا لهذا النظام  إلاالمحكمة  إدانتهشخص  أي

الشرعية الذي يقتضي تحديد  مبدأومنه فقد احتوت هذه المادة على الشطر الثاني من 
تطبق على  أنلا يمكن للمحكمة  إذالمقابلة للجرائم المنصوص عليها تحديدا دقيقا ,  العقوبات

عقوبة غير تلك المقررة لها مسبقا بنوعها  إليهالمنسوبة  الأفعالالجاني مهما كانت خطورة 
دون غيرها حتى لا  الأساسيم ومدتها ومقدارها مكتفية بذلك بتطبيق العقوبات الواردة في النظا

 1يتنافى والعدالة الدولية .
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 التكامل بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية  ثانيا : مبدأ

تبر للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصا مكملا للولايات القضائية الوطنية , كما تع إن
رجعي  بأثر أحكامها,ولا تطبق  إليهالدول المنضمة  بإرادةقضائي دولي نشاء  نظام

واختصاصها اختصاص مستقبلي مكمل لاختصاص القضاء الوطني ويكرس المسؤولية الفردية 
نبغي ان , وتهدد سلام وامن ورفاهية العالم ,ولا ي الإنسانيةفالجرائم الدولية تهز ضمير  فقط.

ع مة لرداللاز  الإجراءاتيفلت مرتكبوها من العقاب وتتولى الدولة المسؤولية الرئيسية عن اتخاذ 
تها الحاضر والمستقبل لحماي أجيالمحكمة جنائية دولية من اجل  إلىالمجرمين , وهناك حاجة 

 ذلك عن طريق العدالة الجنائية الدولية .من اخطر الجرائم التي تقلق المجتمع و 

تحل المحكمة الجنائية الدولية محل المحاكم  أنالتكامل لا يقصد به  مبدأ أنكما 
بل ’, النظر في القرارات القضائية الوطنية  لإعادةتعتبر محكمة عليا منشاة  الوطنية اي لا

للوصول للثغرات التي تؤدي من خلالها الحصانة التي يتمتع بها بعض الجناة في  فقط أنشئت
به .وبالتالي فان المحاكم  الإيمانفقدان  أوتعطيل ولاية القضاء الوطني  إلىالدولية  الجرائم 

في نظر الدعاوي الجنائية الخاصة بالجرائم الدولية  الأصيلالوطنية تعتبر صاحبة الاختصاص 
 ى أخر , ولا تجوز محاكمة الشخص مرة حكما حائزا لقوة الشيء المقضي فيه  حكمها ويكون 

المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالسمو على القضاء  أنالجريمة وهذا يعني  وعلى ذات
 1الوطني الداخلي.

 لدوليةالمتهمين باقتراف الجرائم ا الأفرادوقد تمثل الحل الوحيد في منح صلاحية محاكمة 
 لسيادةالتكاملية والتعاون , ولا يترتب عن ذلك مساس با لمبدأقضاء دولي جنائي , تطبيقا  إلى

 يطبق ويلتزم به أنوهذا هو المطلوب في كل نظام دولي , يرجى  الأطرافالوطنية للدول 
 المجتمع الدولي ,من اجل تحقيق العدالة الدولية .
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 المسؤولية الجنائية الفردية وعدم الاعتداد بالصفة الرسمية  مبدأثالثا : 

:" الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في  أنالتي تنص على  25/2طبقا لنص المادة 
 اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام

 ة الفرداحد مبادئ العدالة الجنائية الدولية وهو معاقب أرست." وبذلك تكون المادة قد الأساسي
 ابفي حال ارتك الطبيعي عن جرائمه الدولية , ومنه فالفرد يسال جنائيا ويكون عرضة للعقاب

جريمة تدخل في اختصاص المحكمة , مهما كان الدور او الصفة التي يتخذها وقت ارتكاب 
ة ولا مرتكبي الجرائم الدولي للأشخاصة الرسمية بالصف الأساسييعتد النظام  الجريمة .كما لا

 بصورة متساوية دون  الأشخاصعلى جميع  الأساسييعتد بحصانتهم , ومنه فيطبق هذا النظام 
 أوعضو في حكومة  أوحكومة  أوتمييز بسبب الصفة الرسمية , سواء كان رئيسا لدولة  أي

 لا أنها من المسؤولية الجنائية , كما الأحوالحال من  بأيتعفيه  ممثلا منتخبا , لا أوبرلمان 
 تشكل في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة .

من العقاب كما انه احد  للإفلاتانه يضع حدا  المبدأنستشف من هذا  أنمنه فيمكن  و
 1ودعائم العدالة الجنائية. أسس
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  ممارستها:الفرع الثاني :اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية وكيفية 

الاختصاص العام للمحكمة الجنائية الدولية يشكل المحور الرئيسي لوظائف المحكمة و  
بيعة طغاياتها و أهدافها، فهو يرسم حدود سلطات المحكمة على أساس أنواع الجرائم المدونة و 

الأشخاص الطبيعيين المرتكبين لها المستهدفين باختصاصها، وذلك ضمن اختصاص زماني 
 .ي لسريان سلطاتهاومكان

قبل الاسترسال في الحديث عن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية لا بد من الإشارة 
إلى نقطة أساسية وهي مبدأ تكامل الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، وهو من أهم المبادئ 

طبيعة التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفق نظام روما في كون 
الولاية القضائية لهذه المحكمة تقوم على أساس أنها ليست بديلا للمحاكم الجنائية الوطنية في 

هي ممهل لها  وإنمامن هذا النظام، (  8، 7، 6، 5حكم الجرائم المنصوص عليا في المواد )
 1.هي لم تمارس اختصاصها عليها لأي سبب من الأسباب أنفي حكم هذه الجرائم 

  :التالية العناصرإلى  نقسمهوعليه من أجل الإحاطة بهذا الموضوع سوف  

 الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية  الاختصاص 
 الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية  الاختصاص 
 الزماني للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص 
 للمحكمة الجنائية الدولية المكاني الاختصاص 

 

 

 
                                                           

خديجة فوفو , النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة , مذكرة ماستر , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة  -  1
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 الموضوعي:الاختصاص 

يشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الراهن من حيث الموضوع،وفقا  
مة ( من النظام الأساسي للمحكمة على ثلاثة جرائم دولية محددة جدا وهي جري5لنص المادة )

 الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية معرفة في هذه الجرائم الثلاث موجودة حاليا ضمن  
كذالك مع "  من النظام الأساسي،وهي متوافقة مع القانون الجنائي الدولي القائم و 6،7،8المواد "

 مفهوم القانون الدولي الملزم لجميع الدول. 

كما يدرج النظام الأساسي أيضا جريمة العدوان والتي يجب تعريفها،ومن ثم فهي تخضع  
  1ص المحكمة الدولية. لاختصا

للمحكمة اختصاص بالجرائم التي ترتكب ضد إقامة العدالة ولها أن تقضي  أنكما 
 بعقوبات بهذا الخصوص وهذا ماسوف نبينه على التوالي :

 جريمة إبادة الجنس البشري: –ا 

وتتمثل في ارتكاب أفعال لتدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية معينة عن طريق   
القتل أو أحداث أذى جسماني أو عقلي جسيم لأعضاء المجموعة أو اتخاذ إجراءات تمنع 

 النظام من)  6المادة )  عرفتو تناسلها أو نقل أطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى .
 إهلاك دبقص يرتكب التالية الأفعال من فعل أي " بأنهاالإبادة الجماعية   الجريمة هذه الأساسي
 :ذلك ومن أوجزئيا كليا إهلاكا هذه، بصفتها دينية، أو عرقية أو أثنية وأ قومية جماعة

 
                                                           

،دراسة قانونية "في تحديد طبيعتها.. أساسها ،المحكمة الجنائية الدوليةوالحسناوي علي جبار  العيسى طلال ياسين -  1
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 .الجماعة أفراد قتل  -1
 .الجماعة بأفراد جسيم عقلي أو جسدي ضرر إلحاق  - 2
 . جزئيا أو ياكل الفعلي إهلاكها بها يقصد معيشية لأحوال عمدا الجماعة إخضاع - 3
 .الجماعة داخل الإنجاب منع تستهدف تدابير فرض  - 4
 1أخرى . جماعة إلى عنوة الجماعة أطفال نقل  - 5

 جرائم الحرب: –ب 

م "مثل تدمير الممتلكات 1949وتتمثل في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 
علم  تبررها ضرورة حربية ، وتوجيه الهجوم عمدا ضد السكان المدنيين،إساءة استخدام التي لا

لك إبقاء أي شخص على قيد الحياة،استخدام السم والأسلحة السامة " وكذاالهدنة،إعلان عدم 
الأفعال الأخرى التي تخالف قوانين وأعراف الحرب،مثل :قتل أو جرح أشخاص عن طريق 

 إساءة استخدام العلاقات أو الملابس الخاصة بالأمم المتحدة .

  :الجرائم ضد النسانية  -ج

نطاق واسع ودائب ضدا لسكان المدنيين مثل القتل  وتعني الجرائم التي ترتكب على 
جبري والإبادة والنقل الإجباري للسكان والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري والاختفاء ال

د للأشخاص . والجدير بالذكر هنا انه يجب أن تتوفر الأركان التالية في كل من الجرائم ض
 الإنسانية :

 ".2007مة غير حكومية "م/ظسياسة من قبل منأن تكون هناك سياسة دولة أو  -1
 . 1( فقرة 7تكون الجريمة من الجرائم المذكورة والمحددة حصرا في المادة ) أن -2
 . 1فقرة  (7منهجي المادة ) أساس أوترتكب هذه الجرائم على نطاق واسع  أن -3

 

                                                           

 - المادة 6 من ن.ا.م.ج.د.1 
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جريمة  منعلما بان ركن السياسة هوا لمحك في الاختصاص الذي يعمل على تحويل الجرائم 
 1ضروري. ومن ثم فهو ركن أساسي و وطنية إلى جريمة دولية،

 جريمة العدوان: –د 

إقرار تعريف لها والشروط وتمارس المحكمة اختصاصها تجاه هذه الجريمة حينما يتم 
 حيث انه لم يتم تحديدها في النظام الأساسي لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص،اللازمة 

كالجرائم الثلاثة الأخرى الداخلة ضمن اختصاصها.وعلى أية حال فان هذه الجريمة سوف 
" أما 2-5تصبح محل اختصاص بعد تعريفها والموافقة عليها من قبل جمعية دول الأطراف "م/

 بالإجماع أو بأصوات ثلثي أغلبية الدول الأطراف في حالة ما لم يكن هناك إجماع .    
ج(من النظام الأساسي 2-8ن اختصاص المحكمة يمتد وفقا للمادة )والجدير بالذكر أ 

إلى الجرائم التي ترتكب خلال المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي مثل تلك 
م "كأخذ الرهائن  1949( من اتفاقية جنيف الربعة لعام 3المنصوص عليها في المادة )

و على كرامة الإنسان"وغيرها من الأفعال التي والاعتداء على السلامة الجسدية أو على الحياة أ
تخالف القوانين والعراف المطبقة على تلك المنازعات"مثل شن هجوم عمدي ضد السكان 

 شخص..." أيالمدنيين أو الأهداف المدنية والسلب والنهب أو عدم قبول استسلام 

 الاختصاص الزماني : – 2 

( من النظام الأساسي للمحكمة 11للمادة )تمارس المحكمة الجنائية الدولية وفقا 
اختصاصها فقط بخصوص الجرائم التي يتم ارتكابها بعد دخول النظام الأساسي حيز النفاذ"مبدأ 
 عدم الرجعية الموضوعية "،فاختصاص المحكمة هو اختصاص مستقبلي فقط ولذالك لايسري 

 الدول التي تنظم إلى المعاهدة ،على الجرائم التي ارتكبت قبل سريان المعاهدة .وفيما يتعلق ب
 2فان الاختصاص يطبق على الجرائم التي ترتكب بعد انضمام الدولة . 

                                                           

  1  العيسى طلال ياسين والحسناوي علي جبار،المرجع السابق  ص65  -

 . 66نفس المرجع , ص  -  2
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لي علما بان النظام الأساسي قد نص على دخوله حيز النفاذ في اليوم الأول للشهر التا
م "لدى أو القبول أو الموافقة أو الانضما   لمرور ستين يوما على إيداع وثيقة التصديق"

 . م2002السكرتير العام للأمم المتحدة ،وقد تم ذلك فعلا في تموز 

 الاختصاص الشخصي :-3

تمارس المحكمة اختصاصها فقط ا تجاه الأشخاص الذين يرتكبون جرائم بعد دخول  
يمكن محاكمة أي شخص عن جرائم ارتكبها قبل  "ومن ثم لا24النظام الأساسي حيز النفاذ"م/

 لشخصية".ذلك "مبدأ عدم الرجعية ا

وبالتالي فانه ليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص على الدول او الهيئات 
 الاعتبارية.

 ممارسة المحكمة لاختصاصاتها : – 4

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن المحكمة  (من النظام15-13نصت المواد )
 تمارس اختصاصاتها في الأحوال التالية :

 العام من دولة طرف في النظام الأساسي بإحالة إلى المدعي -1
 بالتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم الأمنبإحالة إلى المدعي العام من مجلس   -2

 المتحدة.
اذا فتح المدعي العام تحقيقا من تلقاء نفسه بخصوص معلومات خاصة بالجرائم التي  -3

 تدخل في اختصاص المحكمة .
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ى التحقيق أو الملاحقة مدة اثني عشرة شهرا بمقتض مما يجدر ذكره هنا انه يمكن وقف و
قرار صادر من مجلس الأمن ينص على ذلك بالتطبيق للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 

 من النظام الأساسي للمحكمة" 16ويمكن للمجلس تجديد مثل هذا الطلب "م/

مــارس  إذا أمــاة فقط.وعلمــا بــان لمجلــس الأمــن هــذه الســلطة علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــ  
للمحكمـــة  الأساســـيالقضـــاء الـــوطني اختصاصـــه علـــى الجـــرائم الدوليـــة الـــواردة فـــي النظـــام 

ـــوطني ،فـــان مجلـــس  ـــيس مـــن حقـــه طلـــب وقـــف  الأمـــنللفصـــل فيهـــا علـــى وفـــق القـــانون ال ل
 1مدة كانت. لأيةإجراءات التحقيق والملاحقة 

 الاختصاص المكاني:-4

على الجرائم التي ترتكب في داخل حدودها الإقليمية ،كما  تتمتع الدول باختصاص مكاني     
ا المحاكم الجنائية الدولية بذات الاختصاص المكاني وفق مايحدده نظامها الأساسي ضتتمتع أي

،وعليه فانه يشترط الارتكاب الفعلي للجريمة أو احد عناصرها على إقليم دولة معينة لقيام 
لاختصاص الإقليمي الشخصي ،ويكون الأثر المترتب مبدأ ااختصاص المحكمة ،ويطلق عليه 

على الجريمة داخل إقليم معين كاف لقيام اختصاص المحكمة أيا كان مكان ارتكابها ويطلق 
 .2عليه مبدأ الاختصاص الإقليمي الموضوعي

 

 

 

   

 

                                                           
 .68نفس المرجع , ص  -     1
خالد مصطفى فهمي ،المحكمة الجنائية الدولية ،النظام الأساسي للمحكمة والمحاكمات السابقة والجرائم التي تختص  -    2

90، ص 2011،سنة الأولى،الطبعة  ، الإسكندريةالمحكمة بنظرها،دار الفكر الجامعي   
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 12وقد أشار النظام الأساسي للمحكمة على الاختصاص المكاني لها حيث تنص المادة       
من ذات النظام  13من النظام الأساسي للمحكمة على ذلك الاختصاص ،كما تشير المادة 

ومن يقوم بمباشرة التحقيق ،وقد أثار الاختصاص المكاني على كيفية ممارسة الاختصاص 
 لمية .كان يقوم على مبدأ الإقليمية أم مبدأ العا إذال تكييفه،وعما للمحكمة أراء الفقهاء حو 

المحكمة تأخذ  أنوباستقراء نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتضح لنا 
 هما:بمبدأي

للمحكمة يجعل  النظام الأساسيلاختصاص الجنائي الإقليمي حيث أن ا -أولا
       ها اختصاصها ينحصر في الجرائم والانتهاكات المرتكبة في إقليم الدولة التي وقعت في

 وقعت الجرائم ،بغض النظر عن جنسية مرتكبيها ،كما أنها محددة بنطاق الإقليم التي
 فيه .
 منحه يالاختصاص الجنائي العالمي حيث أن مجلس الأمن له من السلطات الت -ثانيا 

لس والمج تهدد السلم والأمن الدوليين إحالة الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية التي
 هو الذي يحدد كل مامن شانه تهدد السلم والأمن الدوليين.

يتعارض مع الأولوية في الاختصاص  الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية لا و
الدولية مكملة للاختصاصات القضائية للقضاء الوطني حيث أن المحكمة الجنائية 

اذ ،بمعنى أن الأولوية والأسبقية للقضاء الوطني ، فالقضاء الوطني هو الأولى باتخالوطنية
 ريةإجراءات التحقيق والمحاكمة داخل النطاق الإقليمي والمكاني للدولة سواء في حدودها الب

 1.أو البحرية أو الجوية 
 

 

 

                                                           

  - انظر المادتين 12و13 من ن ا م ج د.1 
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  الأمنالمبحث الثاني : مجلس 

ـق لمواثيكـان نسـبة لمـا اسـتدعاه الظـرف العـالمي مـن العهـود وا الأمنإن تشـكل مجلـس 
ي الدول ف إليهالجهاز التنفيذ الذي ترجع  باعتبارهالدوليين  والأمنالدوليـة للحفـاظ على السلم 

ـت ــه قامـولي وعليــدت بكــل مــن يخــالف القــانون الباالعقــو  وإنزالالتهديد  أوالعدوان  أوالنزاع 
 ارإصدات في كل الصـلاحي إعطائهوالالتــزام بمــا يقدمــه و  المجلسلإقــرار بســلطة باالــدول 

لمتحدة ا الأمموقـد وضـع ميثـاق  والأمنتحفـظ السـلم  أنهاالـتي يـرى  والإجراءاتالقـرارات 
 والعضـوية فيـه وقراراتـه المجلسمجموعة من الاختصاصـات والصـلاحيات الموسـعة لهـذا 

 .الملزمة ومشروعيتها التي تطرقنا لها في هذا المبحث الملزمـة وغـير

  الأمن: النظام القانوني لمجلس  الأولالمطلب 

 أما الأمناختصاصات مجلس  الأولفرعين حيث يعالج الفرع  إلىقسمنا هذا المطلب 
 ي:ما كالتالوه الأمنالفرع الثاني يتكلم عن قرارات مجلس 

  الأمن: اختصاصات مجلس  الأولالفرع 

كجهاز له مسؤولية كبيرة و صـلاحيات واسـعة في حفـظ  الأمنإن اختصاصات مجلس 
هذه  ائهإعطالمتحدة لهذه المهمة و  الأممالدوليين نتيجة لتخويله من طرف هيئة  الأمنالسـلم و 

 أنها قراراته بطريفة مباشرة دون قيد نحو المسائل التي يرى  الاختصاصات الـتي يمـارس فيهـا
لية كما في تسوية النزاعات الدو  إليهتكون في العمل الموكـل  أوالدوليين  الأمندد السلم و ته

لمسندة والقانوني ا الإداريةاختصاصات بطريقة غير مباشرة يعتمد فيها على الجوانب  إليهتوكل 
 : نقسم اختصاصاته كالتالي أنفي الميثاق و يمكن  إليه
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 : الاختصاصات الصريحة أولا

لطـرق السـلمية ويعتـبر بالتدخل بصفة غير مباشرة لتسـوية المنازعـات الدوليـة بايسمح له   
فـي ففاقمـه، تمنـع اسـتمرار  أوكبح جمـاح النـزاع  إلىتدخلـه في هـذه الحالة إجراءا وقائيا يهدف 

ميثـاق لوسائل السلمية .وقـد افـرد البابتسوية المنازعات  المجلسالاختصـاص الوقـائي يقـوم 
 لاإلوظيفة الا يباشر هذه  المجلس أنالفصـل السـادس لشـرح هـذه الوظيفـة والقاعـدة العامـة هـي 

 والسـلم  ، فيمـا لـو اسـتمرت، تعـريض انهاالمواقف التي يكون من شـ أوالمنازعات  إلىلنسبة با
ميـع جاتفـق  ذاإ إلاموقفـا لـه هـذا الوصـف  أولا يعـالج نزاعـا  المجلسالـدوليين للخطـر، و  الأمن

فقـد خـول  .كهيئـة تحكـيم دوليـة  المجلسو في هـذه الحالـة يعمـل  إليهالمتنـازعين علـى رفعـه 
ـد قموقـف  أونـزاع  أيسـلطة فحـص  الأمنلمجلس  34ـب المـادة المتحـدة بموج الأممميثـاق 
قف المو  أوع كان استمرار هذا النزا  إذاقـد يثـير نزاعـا لكي يقرر ما  أواحتكـاك دولي  إلىيـؤدي 

 .الدوليين الأمنيعرض للخطر حفظ السلم و  أنمن شانه 

وقــت يــراه مناســبا لتقــديم  أييمكنــه التــدخل في  الأمننســتنتج ممــا تقــدم أن مجلــس 
توصــياته بشــان النزاع. والقرار الذي يصدر عنه، في مثل هذه الحالات، ليس سوى توصـية 

و بمفهوم  المتنازعة. الأطراف إرادةحقيقي ( على  قـرار إلىتحولهـا  أييتوقـف تنفيـذها ) 
فان تصرفه لن يتعدى حدود  34ـرف بموجـب المـادة المخالفة ، فمجلس الأمن عنـدما يتص

 36/02التوصية، ومن المعلوم أن التوصيات غير ملزمـة للـدول ومـا يؤكـد ذلـك هـو أن المـادة 
وهـو يقـدم توصـياته مراعـاة مـا اتخـذه أطـراف النـزاع ضـمن إجـراءات  المجلست علـى ض،فر 

 1.النـزاع، القـائم بيـنهم سـابقة لحـل

 

 

  
                                                           

الدوليين , مذكرة ماستر , قسم القانون العام جامعة  والأمنرفيق خالد , دور مجلس الامن الدولي في حفظ السلم -  1
 .15, 14, ص ص 2018تيسمسيلت , سنة 
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إلى التـدابير المؤقتـة بنصـها علـى أنـه " منعـا لتفـاقم الموقـف،  40وتعرضـت المـادة 
،أن  39الأمـن، قبـل أن يقـدم توصـياته أو يتخـذ التـدابير المنصـوص عليهـا في المـادة  لمجلس

من تدابير مؤقتة، و لا تخل هذه التدبير  مستحسناأو  يايـدعو المتنـازعين للأخـذ بمـا يراه ضرور 
ن يحسب لعدم أخذ ا و على مجلس الأمن المؤقتة بحقوق المتنازعين و مطـالبهم أو بمركـزهم

 1بهذه التدابير المؤقتة حسابه . المتنازعين

 في مجال تسوية المنازعـات الدوليـة سـلميا. وعـرف مجلسكل ذلك يستلزم تعزيز دور 
مؤهلـة ي العـالم، الالدبلوماسية الوقائيـة "وهـي تعـني تحديـد المنـاطق السـاخنة ف "سـمباهـذا التيـار 

 أوي انفجارهــا، تفــاد إلىــدف ته وضــع تــدابير وقائيــة الخلافـات والفـتن، والعمـل علـى  لإدارة
لأمم المتحدة السابق لالعام  الأمينوتحــدث  . الأولىاحتوائهــا و هــي في مراحلهــا  الأقلعلــى 

ة بلوماسيهـذا النـوع مـن الد أن)بطرس غالي( في تقرير له عـن الدبلوماسـية الوقائيـة، ووجـد 
 :أهمهايتطلب عدة عناصر ، 

 الثقة المتبادلة و حسن النية -1
و دقيقة لحقائق و تفهم عميق للتطورات و الاتجاهات  أنيةالاعتماد على معرفة  -2

 العالمية في حقـول السياسـة و الاقتصاد و الاجتماع
عـن  المبكـر تـوفر المعلومـات الفوريـة و الدقيقـة الإنذاروجـود شـبكة مـن نظـم   -3

 البيئيـة ، والحـوادث النووية، والكوارث الطبيعية الأخطار
 المتحدة في بعض المناطق او التخوم الأممقائي لوجود تنفيذ فكرة الانتشار الو  -4
 2.مناطق منزوعة السلاح على حدود الدول لا وفاق بينهما  إنشاء -5

 

    

                                                           
أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق جامعة الجزائر, القضائية الدولية، الأحكامفي تنفيذ  الأمنغضبان سمية، سلطة مجلس  -  1

 .79 , ص 2013سنة 
 .38,39 ،ص 2009، الأولىالدولي ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، الطبعة  القضاء، المجذوب طارق -  2
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رئيسـيين همـا :  أسلوبين أوللمجلـس يباشـر عملـه بشـكلين  الأساسيةووفقا للاختصاصات 
 إلىبها  مجموعـة مـن التوصـيات الـتي يعهـد الأمنمجلـس  بإصدار 1(51 إلى 39) :مـن المـادة

الـتي  الإجراءاتالمتحدة في شكل تقارير و حلـول، واتخـاذ التـدابير الـتي تقـوم علـى  الأممهيئة 
 التي انفرطـت  الأماكننصابه في  إلى وإعادتهالـدوليين  والأمنيتخـذها المجلس بحفـظ السـلم 

 والإبادةلعدوان ا أوبه  الإخلال أوديـدا للسـلم ته الـتي تعتـبر اكنالأمفي  أوفيهـا النزاعـات       
 . استخدام القوة إلىفي هذه الحالة تدابير صارمة تصل  ذالتي يتخ

 ثانيا : الاختصاصات الضمنية

وليين الـد والأمنـدد السـلم ته الـتي الأعماللتـدخل بصـفة مباشـرة لقمـع بايسـمح لـه 
 ـذه الحالـةهيكون قد استنفد الوسائل السلمية لتسوية النزاع . ويعتبر تدخله في  أنلخطـر، بعـد با

ته في التأديبي، فحينما تفشل توصيا أو، فهـذا الاختصاص العلاجي  تأديبيا أوعمـلا علاجيـا 
ـن ملمـادة التدخل المباشر ليقـرر العـلاج الـذي يـراه مناسـبا وا إلىتسوية النزاع سلميا يعمد 

 أنالات تلك الح يقـرر في المجلس أنيثـاق تحـدد وظيفتـه في الحـالات الخطـيرة فتـنص علـى الم
 .العـدوان أعمالهو عمل مـن  أوبه  الإخلال أوديد للسلم ته ما وقع هو

سـتعداد علـى الـدول الأعضـاء في المنظمـة الأمميـة علـى قـدم الا 44كمـا فرضـت المـادة 
نص ــوتطبيقــا ل ،قـوات وحـدات جويـة يمكـن اسـتخدامها فـورا لأعمــال القمــع الدوليــة المشــتركة 

للأعمـال  قــوة هــذه الوحــدات ومــدى استعدادها و التخطيط الأمنيحــدد مجلــس  45المــادة 
تقدم  منالأالـتي يشـكلها مجلـس  الأخيرةالحـرب، هـذه  أركانتركة وذلـك بمسـاعدة لجنـة المشـ

 المشورة له و استخدام القوات العسكرية الموضوعة تحت تصـرفه و قيادتهـا، كمـا تسـاعد
 كــنكمــا يم 47، 46لاســتخدام القــوة العســكرية المــادة و  الأزمةبوضــع الخطــط   أيضاالمجلس 
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 لتي يتخذهالتنفيذ التدابير القمعية العسكرية ا الإقليميةالمنظمات  إلىاللجــوء  الأمنــمجلس ل
و  اتالتي خولت له سـلطة اسـتخدام المنظمـ53و هـو مـا قررتـه المـادة قصد تنفيذ الحكم ، 

 .إشرافهتحت مراقبته و  الأخيرو يكـون عمـل هـذه  القمـع أعمالفي  الإقليميةالوكـالات 

ي فويخوله هذا النص سلطة تقديرية واسـعة فيجعـل منـه صـاحب الاختصـاص المطلـق         
لا شـكل عمـمخلـة ب هـاو ت أواعتبرهـا المهـدد للسـلام  فإذاتكييـف مـا يعـرض عليـه مـن واقـع 

ر لتدابياو هذه  الإخطارا التـدابير اللازمـة وفقا لظروف الوضع و حجم نهعـدوانيا اتخـذ في شـا
 :أنواعثلاثة 

التوصـية  وأخطـوط معينـة،  إلىسـحب القـوات  أوالنـار  إطلاققتـة كطلـب وقـف مؤ تـدابير  - 1
 .المتنازعة الأطرافبعقـد اتفاقية هدنة بين 

بحريــة ديــة و الالاقتصــادية و المواصــلات الحديتــدابير غــير عســكرية كوقــف العلاقــات - 2
لاقات والجويــة و البريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وكذلك قطع الع

 .الدبلوماسية

لدولـة بازال العقوبة تالمتحدة لا الأممالتدابير العسكرية كاستخدام القوة العسكرية التي تشكلها - 3
 .1لسلام با أخلت الـتي 
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  الأمنالفرع الثاني : قرارات مجلس 

 قسمين إلى،حيث تفرعت هذه القرارات  الأمنقرارات مجلس  إلى الفرعتطرقنا في هذا 
مجلس  الصادرة عنالملزمة غير الملزمة والثاني يمثل القرارات  الأمنالأول يمثل قرارات مجلس 

 كالتالي : وهما الأمن

 غير الملزمة  الأمنقرارات مجلس  : أولا

ي ففي حـل المنازعـات حـالا سـلميا  الأمنالمتحـدة سـلطات مجلـس  الأممعالج ميثاق 
ت نـوعين مـن السـلطا للمجلسمن الفصل السادس ، فمنح الميثاق   38 إلى 33المـواد مـن  

ــلم و يض السهـي : سـلطة فحـص المنازعـات والمواقـف الــتي يكــون مــن شــان اســتمرارها تعــر 
لسلمي اتدخل المواقف عن طريق الو الــدوليين للخطــر ، و ســلطة تســوية هــذه المنازعــات الأمن

 :يأتيلحلها وسنتناول هاتين السلطتين و كما 

 ة فحص المنازعات و المواقفسلط -أ 

 " نأعلــى  هــذه الســلطة ، فقــد نــص الأمنالمتحــدة مجلــس  الأمملقــد خــول ميثــاق 
ـا قد يثير نزاع أواحتكاك دولي  إلىموقف قد يؤدي  أي أونزاع  أييفحص  أن الأمنلــس لمج

السلم و  يعرض للخطر حفظ أنالموقف من شانه  أوكـان اسـتمرار هـذا النزاع  إذالكـي يقـرر مـا 
 ي.الدول الأمن

يتعلـق بوجـود نـزاع  الأمريتمتـع بسـلطة تقـدير مـا اذا كـان  الأمنوعلـى ذلـك فـان مجلـس 
الوقــائع المــدعاة  أن أمالــدوليين للخطــر،  الأمنموقـف مـن شــان اســتمراره تعــريض الســلم و  أو

 1.الموقف أولا تشــكل مثــل هــذا النــزاع 
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 يحول دون وجود التثبت من توافر بهذه السلطة التقديرية لا الأمنتمتع مجلس  أنبيدا 
 : فيما يليالموقف وتتمثل هذه الشروط  شروط ثلاثة لا مكان للقول في مثل هذا النزاع او

 موقف أووجود حالة نزاع   -1
ن ان تكـو الموقـف قائمـا و مسـتمرا عنـد عرضـه علـى مجلـس المـن، و  أويكـون النـزاع  أن -2

 لم يتم حله إذاستمراره باهنالـك مـن الـدلائل والمؤشرات ما ينبئ 
يين الــدول الأمنالموقــف تعــريض الســلم و  أويكــون مــن شــان اســتمرار النــزاع  أن  -3

لس تدخل مج إلىاستمرار النزاع لمثل هذه النتيجة فلا حاجة  لم يــؤدي فإذاللخطــر، 
 .الأمن

 إلىالتي قامت بتنبيه المجلس  الأطرافكان من حق  إذا وترتبط بهذا الموضوع مسالة ما
لبة الدوليين للخطر العودة ومطا والأمنشانه استمراره تعريض السلم موقف من  أووجود نزاع 

 بوقف التصدي لدراسته . المجلس

 سوية المنازعات الدولية الطرق السلميةت - ب

ي فمسـتقرة المبـادئ ال أهملطـرق السـلمية مـن باتسـوية المنازعـات الدوليـة  مبدأت بالقـد 
يـات الاتفاق ـبرى والقـانون الـدولي المعاصـر ، فقـد ورد الـنص في العديـد مـن المواثيـق الدوليـة الك

ــاق وميث 1919لعــام  الأمموعهــد عصــبة  1908و 1899الشـارعة، كاتفـاقيتي لاهـاي لعـام
ا المبـدأ و الـذي خـص هـذ 1945حـدة لعـام المت الأمموميثــاق  1928التحكــيم العــام لســنة 

سـائل الو  إلىبمكانـة رفيعـة تجلـت في مجمـل نصوصـه ، فالفصـل السـادس مـن الميثـاق يشـير 
  .بها في تسوية النزاعات  يسـهم أن الأمنـس لمجل الـتي يمكـن
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يعرض حفظ  أنأي نزاع يكون من شان استمراره  أطرافوضع التزاما على عاتق  أنبعد 
المفاوضة والتحقيق  بدء بطريقةيلتمسوا حله بادئ ذي  أنالدوليين للخطر  والأمنالسلم 

 الإقليميةالوكـالات و التنظيمـات  إلى يلجئواوالوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية وان 
 1غيرهـا مـن الوسـائل السـلمية الـتي يقـع عليهـا اختيارهـا .  أو

م مـن يسـووا مـا بيـنه أن إلىالنـزاع  أطرافيـدعو  أنبعـد ذلـك  الأمنثم خـول مجلـس 
 .رأى ضـرورة لذلك إذالنـزاع بتلـك الطـرق 

ـن المتحـدة م الأممالحلـول الدبلوماسـية الـتي جـاء ذكرهـا في ميثـاق  أهموسـنوجز 
م محل ئاالو  إحلالمن شانه  آخرحل  أيليسـت حصرية و انه يمكن تصور  أنهاالملاحظـة 

 . الخصام

ـول ـد الوصـبقصـ أكثر أوبــين دولتــين متنــازعتين  الرأيوهــي تبــادل  :المفاوضــة  -1
 تســوية للنــزاع القــائم بينهما. إلى

من شخص بمهمـة تقصـي  أكثرلجنة مكونة من  إلىيعهد  أنوهو  : التحقيق -2
ـان ـذه اللجشـكيل هللاسـتعانة وعـادة مـا يـتم ت أكثر أوالحقـائق المتعلقـة بنـزاع قـائم بـين دولتـين 

قـوة يرهـا بلجنـة التحقيـق في تقر  إليهينتمـون لـدول محايـدة و لا يتمتـع مـا تنتهـي  أشخاصمـن 
 .وليتهمسؤ  أدنىدون ما  إليهو عدم الالتفات  بها الأخذقانونيـة ملزمـة ، فللـدول المتنازعـة 

 إلىالوصول يقوم بها طرف ثالث بغية هي عبارة عن مساعي حميدة  : الوساطة -3
, والاشـتراك معهـا في على حسمه  إطرافهحل نزاع قائم بين دولتين ,وذلك عن طريق حث 

المفاوضـات، واقـتراح الحلـول المناسـبة ,ولكن يظل مع ذلك للدول المتنازعة حق قبول الحلول 
يكون غير  مسؤولية ,وان كان رفض الوساطة كثيرا ما أدني دون مابها  الأخذعدم  أوالمقترحة 

فرضها  الوسـاطة تكـون مجـردة عـن كـل قـوة ملزمـة و لا يمكـن  إليهاودي لنتيجـة الـتي تنتهـي 
 2.لا تعد حكما واجب التنفيذ نهاالمتنازعة لأ الأطرافعلى 

                                                           
 ،الإنسانالدولي في مجال حماية حقوق  الأمنلمى عبد الباقي محمود العزاوي، القيمة القانونية لقرارات مجلس  -   1

 .186,185, ص ص2009منشورات الحلبي الحقوقية , سنة لبنان بيروت، الطبعة الاولى، 
 .191, 190نفس المرجع , ص ص   -  2
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 يانهائ المتنازعـة حـلا الأطرافالتوفيق: وهـو التمهيـد لحـل الخـلاف الناشـب بـين  -4
 وتقـوم ،نـزاعويـتم التوفيـق عـادة بواسـطة لجنـة يـتم تشـكيلها مـن خـبراء متخصصـين في موضـوع ال

 مثل هذا الحال الحل الذي تراه مناسبا له، ولا يتمتع  اللجنـة ببحـث كافـة جوانـب النـزاع و اقـتراح
 .قوة قانونية ملزمة بأية

قضـاة تسـوية المنازعـات بـين الـدول علـى يـد ال إلىوهـو الـذي يهـدف  :التحكيم -5
تكم لتي تحاحترام القانون الدولي، وتختار الدول المتنازعة الهيئة ا أساسالـذين تختـارهم وعلـى 

ق ، وفي الغالب فان تسوية المنازعات بطري أكثر أوحكمـين  أوفقد يكتفي بحكم واحد  إليها
 أوحكم هيئـة التحكـيم ، و يتم اختيار الم أوـو المحكـم لـث هثا التحكيم تجري علـى يـد شـخص

 أوم هيئة التحكيم بمعرفة الدولتين طرفي النزاع ، و يكون للقرار الصـادر عـن المحكـ أعضاء
 ن.للطرفي الإلزاميهيئة التحكيم صفة الحكم القضائي 

 التهاإحـق ـا عـن طريتهالتسوية القضائية: قد تلـتمس الـدول المتنازعـة حـل خلافا -6
در وتصـ الأطرافمحكمـة دوليـة مؤلفـة مـن قضـاة مسـتقلين ، فتبنــت المحكمـة في ادعـاءات  إلى

 ي.الدول قرارهـا الحاســم اسـتنادا لأحكـام القــانون 

 :هماالمقضي للقرار أمران  الأمرويترتب على حجية 

 الحكمم بمجرد صدور ته: انتهاء مهمة المحكمتين و سلطاالأولالأمر 

من  اءاتالإجر تخاذ ما ينبغي من بامتثال الحكم و باالدولتين طرفي النزاع  إلزامالأمر الثاني : 
 .جانبهما لتنفيذه
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 أهمية الإقليميةالمتحـدة التنظيمـات  الأممميثـاق  أولى: لقـد  القليميةالوكـالات والتنظيمـات 
نــوع  بأيلأعضــائه الارتبــاط  وأتاحخاصـة ، فقــد افــرد لهــا فصــلا مســتقلا )الفصــل الثــامن( ، 

قبــل  أولىكخطــوة  إليها، كمــا حــثهم علــى اللجــوء  الإقليميةالتنظيمــات  أوالوكــالات  أنواعمــن 
 1م الدولية.تهالتماســا لحــل منازعــا إليهاللجــوء 

 : الملزمة الأمنقرارات مجلس  - ثانيا

 و وجـود مـا بهـا الإخلال أوديـد السـلم ته بسـلطات خطـيرة لمواجهـة حـالات الأمنيتمتـع مجلـس 
الميثـاق و  إطارالتـدابير الـتي يتخـذها المجلس في  أويشـكل عـدوانا ، وتنـدرج هـذه السـلطات 

التـدابير العسـكرية الـتي  إلىذلـك بهدف حماية النظـام الـدولي بـدءا مـن التـدابير المؤقتـة وصـولا 
المجلس  أن إلاالدوليين  والأمنبهدف الحفاظ على السلم  تنطـوي علـى اسـتخدام القـوة المسـلحة

المنازعات و  إنهاءلميثاق في من ا الواردة في مواد الفصل السادس الإجراءاتفشلت  إذافيما 
يقرر وجود  أنالدوليين للخطر ,  والأمنالمواقف الدولية التي من شان استمرارها تعريض السلم 

 أن الأمنحالـة مـن حالـة العـدوان قـد وقعـت، لـذلك فلمجلس  أن أوبـه  الإخلالالتهديد للسـلم و 
المنصـوص عليهـا في مـواد الفصـل السـابع بغيـة الحفـاظ علـى  الإجراءاتيتخـذ مـن التـدابير و 

 39.2المادة  إليهتشير  بهما وهذا مانصا إلى إعادتهما أوالدوليين  الأمنالسلم و 
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 والمحكمة الجنائية الدولية   الأمنالمطلب الثاني : مظاهر العلاقة بين مجلس 

جهود مجلس الأمن وكذلك جهود المحكمة الجنائية الدولية تصب كافة في  أنالواقع 
 .1الدوليين والأمنمجرى واحد، وتسعى إلى تحقيق ذات الهدف، وهو الحفاظ على السلم 

كذلك، فانه من المنطقي والضروري أيضا أن توجد عالقة تعاون في هذا  الأمرولما كان 
 ) .الدوليةالمحكمة الجنائية )والقضائي  الأمن(مجلس )المجال بين الجهازين: السياسي 

 التالية:النقاط وعليه فإن البحث في هذه العالقة من مختلف جوانبها سنناقشه من 

 : حق مجلس الأمن في إحالة الدعوى إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الأولالفرع 

مكلفا بموجب ميثاق الأمم م لمجلس الأمن بصفته  1998منحت اتفاقية روما لعام 
المتحدة بحفظ السلم و الأمن الدوليين حق تحريك الدعاوى أمامها ، إلا أنه بالرغم من تمكينه 

  .2ذلك الحق فإن إلزامية قراراته بالإحالة تخضع لضوابط معينة حتى تكون كذلك

على أن للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما  الأساسيمن نظام روما  13تنص المادة 
  الآتية: الأحوالفي  الأساسييتعلق بجريمة مشار إليها وفقا ألحكام هذا النظام 

لجرائم اإذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفق حالة يبدو أن جريمة أو أكثر من هذه  -أ 
 .سابع من ميثاق الجرائم قد ارتكبتبموجب الفصل ال

ن جريمة المتحدة حالة إلى المدعى العام يبدو فيها أ للأمم، متصرفا الأمنإذا أحال مجلس  -ب
 .أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت
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 .ئمإذا كان المدعى العام قد بدأ بمباشرة التحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرا -ج 

أي  يملك حق إحالة حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأمنالواضح مما تقدم أن مجلس  و
وهنا ينبغي التأكيد على عدة نقاط  .بمعنى يملك حق تقديم شكوى للمدعي العام للمحكمة

 : جوهرية

تتقيد  لا، فان المحكمة الجنائية الدولية الأمنإذا أحيلت الحالة من مجلس  -1
الوارد ذكرها في نظام روما، أي بمعنى أنه في هذا  الاختصاصبالشروط المسبقة لممارسة 

يشترط أن تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم دولة طرف أو من شخص يحمل  لاالفرض 
ما كان وقوع الجريمة  أيافي هذا الفرض  الاختصاصجنسية دولة طرف، فالمحكمة ينعقد لها 

 .وبغض النظر عن جنسية مرتكبها
ل يلزم المدعي العام بمباشر التحقيق دائما، ب لا منالأتقديم الشكوى من مجلس  -2
أدلة  استندت إلى معلومات غير صحيحة، أو الإحالةيباشر التحقيقات إذا اقتنع أن  ألابإمكانه 

 .تافهة، أو كانت مبنية على أهواء سياسية أو افتراضات غير واقعية
ورد النص عليها واحدا أو أكثر من الجرائم التي  الإحالةينبغي أن يكون موضوع  -3

حالة تتعلق  -على سبيل المثال -أن يحيل الأمنيحق لمجلس  لامن نظام روما , وبالتالي، 
غير المشروع بالمخدرات، أو الهجرة غير الشرعية، أو غسل  الاتجارأو  الإرهاببجرائم 
 .1رغم خطورتها بدون جدال بالسلاح الاتجار، أو والأطفالبالنساء  الاتجار، أو الأموال

 أنه في هذه الحالة ليس ثمة ما يحول دون قيام المجلس بإنشاء محكمة جنائية يلاحظولكن 
لم هدد السالسابقة ورواندا للنظر في الواقعة إذا كانت ت يوغسلافيادولية مؤقتة على غرار محاكم 

 .الدوليين الأمنو 
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يجب أن يتصرف المجلس عند إحالته الحالة للمدعي العام بموجب الفصل  -4
دد هالمتحدة، أي بمعنى أن يكون المجلس مقتنعا بأن ارتكاب الواقعة  الأممالسابع من ميثاق 

 .الدوليين والأمنبالفعل أو من شأنه أن يهدد السلم 
من حق المحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ قرار بعدم قبول الدعوى كلما تبين أن  -5

إليها خاصة من حيث الموضوع  الإشارةيخرج عن نطاق اختصاصاتها سابق  الإحالةموضوع 
 الأمنوعليه إذا أحال مجلس  .الإحالةهو جهة  الأمن، ولو كان مجلس والأشخاصوالزمان، 

في  الأساسيلق بجريمة من جرائم الحرب ارتكبت قبل دخول النظام إلى المدعي العام حالة تتع
،فإن المحكمة لها الحق في عدم قبول الدعوى لخروج الموضوع عن  2002من جويلية  الأول

إنشاء  -ذلك ملائمةإذا رأى  -نطاق اختصاصها الزمني. ولكنً  ليس ثمة ما يمنع المجلس 
الجناة من المحاكمة و  إفلاتة في سبيل عدم محكمة جنائية هنا أيضا دولية خاصة ومؤقت

 .1تسليط العقوبة
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 الفرع الثاني : حق مجلس الأمن في وقف إجراءات التحقيق والمحاكمة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه " لا يجوز البدء  16نصت المادة      
لمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب من  أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام

مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل 
  "1السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، و يجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها

 و تبريرها إن لفكرة منح مجلس الأمن سلطة إرجاء التحقيق أو المحاكمة أخذت تأسيسها
ما هو إلا تطبيق عملي لسلطات مجلس الأمن كما هي محددة ،  16من أن نص المادة 

يا كبيرا من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أثار جدلا فقه 16فالثابت أن نص المادة 
و بين مؤيد لمنح مجلس الأمن حق إرجاء التحقيق والمحاكمة ، وبين رأي آخر معارض لذلك وه

 . م 1998لأمر الذي برز للعلن أثناء المناقشات التي دارت في مؤتمر روما ا

لطة سوالحجة الرئيسية التي يسوقها أنصار الرأي الأول المؤيد لفكرة منح مجلس الأمن       
نه مإرجاء التحقيق و المقاضاة كما هي محددة في ميثاق الأمم المتحدة وخاصة الفصل السابع 

ظ الأمن سلطة سياسية واسعة النطاق فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة تحفالذي يعطي لمجلس 
من السلم والأمن الدوليين، وفضلا عن ذلك، يرى أنصار هذا الفريق أيضا أن حفظ السلم والأ

ا ة وإنمالدوليين قد لا يكون بالضرورة عن طريق تدبير إيجابي يتمثل في إحالة حالة إلى المحكم
 .ير سلبي يتمثل في وقف الإجراءات أمام المحكمةقد يكون عن طريق تدب

أما حجة الرأي المعارض لفكرة منح مجلس الأمن رخصة إيقاف الإجراءات أمام المحكمة       
الجنائية ، فتتمثل في أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نتائج سلبية وخطيرة في نفس الوقت ، 

وجعلها مجرد ذيل تابع لمجلس الأمن ، الأمر ولعل أبرزها تسييس المحكمة الجنائية الدولية ، 
يستتبع عرقلة المحكمة بإدخالها في متاهات سياسة الكيل بمكيالين أو العدالة الانتقائية  الذي

 2.التي أثبتت الواقع ودلت عليه تجربة مجلس الأمن في معالجته لبعض القضايا الدولية
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ضوابط لطلب مجلس الأمن إرجاء أن هناك  16وعلى كل ما يستخلص من نص المادة      
 :التحقيق والمحاكمة على عكس ما يعتقد البعض من الفقهاء

 .ضرورة أن يكون الطلب إلى المحكمة مبينا على قرار يصدره المجلس بهذا الشأن  -1
ضرورة صدور قرار من مجلس الأمن يقضي بإرجاء التحقيق والمحاكمة بصورة   -2

في مسألة معينة لا يعني بأي حال من الأحوال  واضحة وصريحة بكون أن نظر مجلس الأمن
 حرمان المحكمة من القيام بإجراءات التحقيق والمقاضاة ما لم يطلب ذلك منها مجلس الأمن

ين على نحو لا لبس فيه ، وهو ما أكده البعض من الفقهاء الذين أين أكدوا على ضرورة أن يب
 ءات التحقيق والمقاضاة التي تؤثر فيمجلس الأمن فيها طلبه الموجه المحاكمة ماهية إجرا

 .قيامه بمهامه الرئيسية بحفظ السلم والأمن الدوليين
ضرورة صدور قرار مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم   -3

لس المتحدة يقضي بإرجاء التحقيق والمحاكمة ، وهذا الفصل يعنى بالإجراءات التي يتخذها مج
 يد السلم والأمن الدوليين أو وقع عملا من أعمال العدوان ، حيث نصتالأمن في حالات تهد

إخلال  من ميثاق الأمم المتحدة يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو 39المادة 
ذه به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان ، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخا

لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى  42 – 41كام المادتين من التدابير طبقا لأح
 نصابه.

ضرورة أن يكون التأجيل بمدة تقدر باثني عشر شهرا مع إمكانية التجديد بالشروط  -4
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خلوه من  16ذاتها، و ما يلاحظ في نص المادة 

 1.ديد التأجيلالنص على حد أقصى من طلبات تج

                                                           
 .21 20نفس المرجع , ص ص   1



ة الدوليةالفصل الثاني : الطبيعة القانونية للإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائي  

 

42 
 

 

الطبيعة القانونية للإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الفصل الثاني : 

 الجنائية الدولية
 

جنائية سنتطرق في هذا الفصل الطبيعة القانونية للإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة ال      
ا مقسمة على مبحثين اثنين.حيث تضمن الأول ماهية الإحالة بم عناصرالدولية من خلال عدة 

جنائية ال المحكمةإلى  مجلس الأمن من  الإحالةآثار في ذلك تعريفها وأحكامها وإجراءاتها ,ثم 
 ية.الدول

 أما المبحث الثاني فتضمن نماذج عن الإحالة في بعض القضايا المعاصرة ) قضية دارفور (
كمة ع المحإلى جانب اثر قرار الإحالة تجاه الدولة السودانية و مدى إلزامية السودان بالتعاون م

 الجنائية الدولية.

 المبحث الأول : الحالة

 إليه ةبالإشار  اكتفت فقط وإنما للإحالة واضحا تعريفا النظام مواد من مادة أي لم تتضمن     
 وبإسقاط هذا   "اختصاص صاحبإلى  ما أمر نقل" هو اصطلاحا فالإحالة إجرائي، كتدبير

 وليةالجنايات الد محكمة إلى الإحالة أن القول يمكن الميثاق من 13 المادة نص على التعريف
 الدولي بموجب الأمن مجلس عن أو الميثاق في طرف دولة من يصدر قانوني تصرف " "هي

 يمةبان جر  للمجلس أو للدولة يبدو قد ما، قضية بشان المتحدة الأمم ميثاق من السابع الفصل
 عقد إل التصرف هذا فيؤدي ارتكبت، قد روما ميثاق في الواردة الجرائم من أكثر أو

لة المحا القضية في البحث في بدورها تقوم والتي الدولية، الجنائية المحكمة إلى الاختصاص
 قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين هم كالتالي:لذا . "ليهاإ
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 المطلب الأول : ماهية الحالة 

لتوضيح ماهية الإحالة، وجب من جهة الوقوف عند مفهوم الإحالة ومن جهة أخرى 
في  تطرق في الفرع الأول , ثم ال عرض المواقف المساندة والمواقف المعارضة لهذه السلطة

 .إلى أحكام هذه الإحالة وذلك بتبيان شروط و إجراءاتها الفرع الثاني  

 الفرع الأول : مفهوم الحالة 

من النظام الأساسي للمحكمة  13 تحت عنوان ممارسة الاختصاص، نصت المادة 
ليها إفيما يتعلق بجريمة مشار الجنائية الدولية على ما يأتي:" للمحكمة أن تمارس اختصاصها 

 :وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية 5في المادة 

حالة يبدو فيها أن  14للمادة  إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا -1
 .جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت

الأمم المتحدة،  أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق إذا -2
 .حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت

إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم  -3
يلاحظ أن مصطلح " الإحالة " قد استخدم فقط في الفقرتين )أ( و )ب( من هذه  "15وفقا للمادة

وهذا طبيعي  الأمن . ة، يتعلق الأمر بإحالة من الدولة الطرف في نظام روما أو مجلسالماد
لأن المدعي العام في المحكمة لا يمكنه أن يحيل لنفسه قضية ما. إضافة لذلك، فإن هذه المادة 

 .1تعريفا واضحا لهذا المصطلح وغيرها من مواد النظام لم تتضمن
     

                                                           

بارة عصام , سلطة مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة  -  1 
 . 228ص  2014سبتمبر  - 39عنابة , عدد  -باجي مختار



ة الدوليةالفصل الثاني : الطبيعة القانونية للإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائي  

 

44 
 

ة في أن " الإحالة " ليست من المصطلحات المتداولة و المعروف ومرد ذلك في حقيقة الأمر    
 .القانون الدولي الجنائي

 قال :فالإحالة لغة من أحال، يقال: أحال الغريم بدّينه أي زّجاه عنه إلى غريم أخر، وي
 .على فلان بدراهم أحيله إحالة وإحال أحلت فلانا

 ".اصواصطلاح يقصد بها " نقل أمر ما إلى صاحب الاختص
تصرف "فقرة )ب( يمكن القول أن الإحالة هي 13بإسقاط هذا التعريف على نص المادة 

بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشان  قانوني يصدر عن مجلس الأمن الدولي
م جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في نظا حالة أو قضية ما، قد يبدو للمجلس منها بأن

تأكد ا التصرف إلى عقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، والتي بدورها تهذ روما، فيؤدي
 .من جدية المعلومات التي بنى عليها المجلس إحالته

" النص الفعلي العام الذي يعتقد  الإحالة"وفي هذا المقام، الجدير بالذكر أنه يقصد بـ       
 1.ارتكابها بموجبه أن جريمة داخلة في اختصاص المحكمة قد تم

أن يقف  يستطيع ألأمن مجلس يقصد بها بأن إلا حالةالفقه نجد من قال بأن  بالرجوع إلى
ن إلى وضع معين م محكمةلمحكمة فدوره مقتصر على مجرد لفت انتباه الا أمام ألادعاء موقف
 المبدأ.حيث 

ام الفعلي العلنص ا بذلك هو المقصودالدكتور محمد شريف بسيوني فقد ذهب إلى أن  أما      
 . قد تم ارتكابهاالمحكمة اختصاص  في داخلة جريمة الذي يعتقد بموجبه أن

هي نزاع يثور فيه شك حول مدى وقوع  إلا حالةذهب الدكتور محمد حنفي محمود إلى أن  كما
من  ( 05)من عدمه و يجعلها جديرة بالتحقيق وفقا للمادة المحكمة  جريمة مما تختص به 

 1.ذلك العام في النائب وسلطة الأساسيالنظام 
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 :فيما يتعلق بموقف الفقه من سلطة الإحالة أما

فقد تباينت المواقف والآراء بشأن مسألة منح مجلس الأمن هذه الصلاحية أمام المحكمة 
ذه الجنائية الدولية، بين مؤيد و رافض لها، ولكل حجته وأسانيده. وفي هذا الصدد، نسوق ه

 :الآراء فيما يأتي

أصحاب الاتجاه المؤيد، أن صلاحية الإحالة من المجلس إلى المحكمة بموجب  يرى 
ات وما هي إلا تطبيق للصلاحي بالمحكمة نظام روما بمثابة ركيزة ايجابية في علاقة المجلس

لقيام االممنوحة للمجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة، باعتباره نائبا عن الجماعة الدولية في 
والأمن الدوليين ومنحه نظام المحكمة هذه الصلاحية لاعتباره صاحب  السلم بتبعات حفظ 

 .الاختصاص الأصيل في هذا المجال
ية غني عن لجوئه إلى إنشاء محاكم جنائية دوليكما أن منح مجلس الأمن هذه السلطة        

وما يترتب عن ذلك من نفقات مالية. فضلا  روانداخاصة، على غرار محكمتي يوغسلافی و 
 .ن تجنب  إجراءات تعيين قضاة ومدعي عام لكل محكمةع

لية لذلك، فإن هذه الصلاحية تعمل على الحيلولة دون إفلات مرتكبي الجرائم الدو  إضافة    
مما يدخل في اختصاص المحكمة من العقاب في حال كون دولة جنسية المتهم أو دولة 

 .تصاص المحكمةارتكاب الجريمة ليست طرفا في نظام روما ولا تقبل باخ
في المقابل، يرى جانب من الفقه الرافض لتخويل مجلس الأمن سلطة الإحالة، أن من 

ورها دشأن هذه الصلاحية أن تؤثر على استقلالية المحكمة وحيادها، ومن ثمة يعيقها على أداء 
يمكن  نه لاالمنوط بها في تحقيق العدالة الدولية وينال من إرادة الدول المعنية وسيادتها، ذلك لأ

 طة لهيئة سياسية أن تقرر ما ينبغي أن تفعله هيئة قضائية مما جعل البعض ينعتون هذه السل

                                                                                                                                                                                           
كمة الجنائية الدولية , مجلة السياسة العالمية , المجلد سلطة الإحالة من مجلس الأمن إلى المح بوجراف عبد الغاني , -  1

 ,2022, السنة  01العدد  06
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 1بـ " الإدعاء السياسي .
قا فضلا عن ذلك، فإن هذه السلطة الممنوحة لمجلس الأمن لا تجد لها مبررا قانونيا وف

 من 40الرأي، فإن نص المادة لميثاق الأمم المتحدة وخاصة الفصل السابع منه. وحسب هذا 
م الميثاق لا يخول لمجلس الأمن هذه الصلاحية، إذ تنص هذه المادة على أنه:" منعا لتفاق
ة الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في الماد

 ل هذهر مؤقتة، ولا تخ،أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضر وريا أو مستحسنا من تدابي 39
ب التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم، أو بمراكزهم، و على مجلس الأمن أن يحس

ة لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه ". يخول هذا النص لمجلس الأمن سلط
 الميثاق . من 39قبل اللجوء إلى التدابير الواردة في المادة  " اتخاذ " تدابير مؤقتة

وعليه يمكن القول، إن منح مجلس الأمن هذه السلطة قد يكون أمرا محمودا، إذا ابتعد المجلس 
عن الانتقائية والاعتبارات السياسية عند ممارسته لهذه السلطة، ويكون هدفه فعلا هو إقامة 

 2.العدالة الجنائية الدولية
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 الفرع الثاني : أحكام الحالة 

 لإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى مجموعة من الشروطتخضع ا    
 نذكرها في الاتي : تنظمها ومجموعة من الإجراءات تحكم سيرها 

 شروط الحالة : -أولا 
ممارسة سلطة الإحالة من قبل المجلس ليست مطلقة، وإنما يقتضي الأمر توافر  إن    

 :مجموعة من الشروط حتى يكون قرار الإحالة صحيحا، وتتمثل هذه الشروط في
 :: أن يكون موضوع الإحالة ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمةالشرط الأول

من  د إحالتها تتعلق بواحدة أو أكثرمفاد هذا الشرط، أن الحالة التي يكون مجلس الأمن بصد
ه الجرائم التي تختص المحكمة الجنائية الدولية موضوعيا وحصريا بالنظر فيها، وتتمثل هذ

د جريمة الإبادة الجماعية، جرائم ض :من النظام الأساسي في 05الجرائم وفقا لنص المادة 
  تعريف لها بموجب القرارالإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان، هذه الأخيرة تم وضع 

امنة و تم تضمين هذا التعريف في المادة الث " الصادر عن جمعية الدول الأطراف بـ " كمبالا
 .مكرر من النظام الأساسي

حالة تتعلق  -على سبيل المثال–وتأسيسا على ما تقدم، لا يجوز لمجلس الأمن أن يحيل    
موال بالمخدرات أو الهجرة غير الشرعية أو غسل الأبجرائم الإرهاب أو الاتجار غير المشروع 

ا عن أو الاتجار في النساء والأطفال أو تجارة السلاح ومن ثمة، إذا كان قرار الإحالة خارج
نطاق الاختصاص النوعي للمحكمة فإنه يصبح مشوبا بعيب عدم الاختصاص كما يصفه 

 .بعض الفقه
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تكون إعمالا للفصل السابع من الميثاق، معنى ذلك أن محل و حريٌ بالذكر أن هذه الإحالة     
الإحالة ينطوي على تهديد للسلم والأمن الدوليين، وهذا يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لمجلس 

 1.كإيفاد لجنة تحقيق دولية الأمن في تكييفها مستخدما الوسائل التي يراها ممكنة،

 المحكمة من الجهات الأخرى : لا يمكن لمجلس : عدم وجود سبق إحالة أمام الشرط الثاني
نظر  الأمن أن يباشر حقه في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية مادامت هذه الحالة محل

من قبل المحكمة بموجب إحالة سابقة سواء من دولة طرف في النظام أو الدولة التي قبلت 
من النظام الأساسي  3فقرة 12ة باختصاص المحكمة بموجب إعلان خاص استنادا لنص الماد

 وبطبيعة الحال، ينبغي أن تكون الحالة محل الإحالة قد وقعت بعد دخول معاهدة. للمحكمة
 .روما حيز التنفيذ، ذلك لأن اختصاص المحكمة هو اختصاص مستقبلي لا يسري بأثر رجعي 

 إجراءات الحالة : -ثانيا 
وليس في شكل توصية وتتم هذه الإحالة وفقا  تصدر الإحالة من مجلس الأمن بموجب قرار    

 2. للإجراءات المعمولة عند صدور قرارات المجلس
 تصويت،بالرجوع للقواعد العامة الواردة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بإجراءات ال

 التي نصت على أنه:  27وتحديدا المادة
 .يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد - 1"
 .تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه - 2
نها تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى بموافقة تسعة من أعضائه يكون من بي - 3

كام أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أن يمتنع فيما يخص القرارات المتخذة تطبيقا لأح
 ".من كان طرفا في النزاع عن التصويت 52من المادة3قرة الفصل السادس والف
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كل  وفقا لهذه المادة، فإن الميثاق يميز بين نوعين من قرارات مجلس الأمن، فإذا كانت
دولة عضو في المجلس تملك صوتا واحدا، فإن ذلك لا يعني المساواة التامة بين أصوات 

محل القرار مسألة إجرائية أو مسألة الأعضاء، وإنما تختلف قيمتها بحسب ما إذا كان 
 موضوعية.

 إذ تصدر قرارات المجلس في المسائل الإجرائية بأغلبية تسعة من أعضائه، أيا كانت 
صدر تالدول المكونة لهذه الأغلبية، وسواء كانت تضم الأعضاء الدائمين جميعا أم لا، بينما 

من أعضائه يكون من بينهم  قرارات مجلس الأمن في المسائل الموضوعية بموافقة تسعة
 بالضرورة أصوات الأعضاء الدائمين. 

لموضوعية اإذ يكفي في المسائل  "، Véto – ومن هنا ظهرت فكرة "حق الاعتراض
ئية اعتراض عضو واحد من الدول الدائمة العضوية لمنع صدور القرار، أما في المسائل الإجرا

  .الأمن فإن حق الاعتراض لا يحول دون صدور  قرار مجلس
ما ينبغي الإشارة إليه هو أن امتناع أو غياب إحدى الدول الدائمة العضوية في المجلس، لا 
يحول دون صدور في المسائل الموضوعية متى حصل على الأغلبية المطلوبة، وذلك بحسب 
ما جرى عليه العمل في المجلس وعلى أساس نشوء قاعدة عرفية معدلة للميثاق تقضي بذلك، 

التمييز بين هاتين المسألتين، يعود للسلطة التقديرية لمجلس الأمن، خاصة وأن الميثاق غير أن 
 1لم يضع معيارا واضحا للتمييز بينهما .
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الممارسة العملية للمجلس تؤكد أن قرار الإحالة يعتبر من المسائل الموضوعية  إن
 1970ية دارفور و القرار بشأن قض 1593وليست الإجرائية، وقد تجلى ذلك من خلال القرار 

ائمة السؤال الذي يطرح في هذا السياق: هل يمكن لإحدى الدول الد. المتعلق بالحالة الليبية
 .العضوية في المجلس أن تشارك في التصويت على قرار إحالة يتعلق بها ؟

ت المتخذة امن الميثاق السالفة الذكر، تحدثت على أن القرار  27المادة  3بقراءة متأنية للفقرة و 
 تطبيقا للفصل السادس، يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت، ما يمكن استنتاجه من

ار والتي يعتبر قر -هذا النص بمفهوم المخالفة، أن القرارات المتخذة بموجب الفصل السابع 
ك عضو المجلس في التصويت حتى لو ، يجوز اشترا-الإحالة من بينها كما سبق وأن أشرنا 

  ت الحالة موضوع الإحالة تتعلق به. وتأسيسا على ذلك، يمكن القول بأن الدول الخمسةكان
خلال  الدائمة العضوية تستطيع إجهاض أي مشروع قرار بإحالة حالة متعلقة بأي منها، من

 .اللجوء إلى حق الاعتراض
أن  جدير بالذكر على الصعيد الإجرائي، أن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية يجب

عد من القواعد الإجرائية وقوا  45تكون خطية عند تسليمها إلى المدعي العام، وفقا للقاعدة
الاتفاق  من 17الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية , كما جاءت الفقرة الأولى من المادة

مجلس  رم بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة لتنص صراحة على أنه عندما يقررالمب
م الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن يحيل إلى المدعي العا

 من النظام الأساسي:  13للمحكمة الجنائية الدولية عملا بالفقرة )ب( من المادة 
،على ما يبدو، جريمة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في المادة الخامسة "حالة"ارتكبت فيها

من النظام الأساسي، فإن الأمين العام للأمم المتحدة يحيل على الفور قرار مجلس الأمن إلى 
 1بالمستندات والمواد الأخرى التي قد تكون وثيقة الصلة بقرار المجلس . المدعي العام مشفوعا
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 إلى المحكمة الجنائية الدولية   الأمن: آثار الحالة من مجلس  المطلب الثاني

في  الجنائية الدولية عدة آثار نوجزها المحكمةإلى  الأمنمن مجلس  الإحالة لصلاحية      
 في الأمنالعام، و على مبدأ التكامل و كذا على دور مجلس  المدعىعلى سلطة  الإحالةآثر 

 :و سنتناولها كمايلي المحكمةالدول لطلبات  استجابةحالة عدم 

 : آثر الحالة على سلطة المدعى العام في تقدير جدية التحقيق الأولالفرع 

ر العام و ظه المدعىعلى سلطة  الأمنالصادرة من مجلس  الإحالةالفقه بشأن آثر  اختلف    
 :اتجاهينفي ذلك 

 :العام بمباشرة التحقيق المدعي لالتزامالرافض  الاتجاه - أولا
 الإحالةشأنها في ذلك شأن  الأمنأن إحالة حالة معينة عن طريق مجلس  الاتجاهفيرى هذا 

شرة العام بمبا المدعىعلى  التزاماتمثل  لاإذ  الأساسي في النظام  الأطرافعن طريق الدول 
 . شرة التحقيق، بمعنى أنها لا تلزمه بمباالإحالةإجراءات التحقيق في الجريمة موضوع 

 ة الحالةالعام للمحكمة الجنائية الدولية يملك سلطة تقدير جدي المدعيفإن  الاتجاهووفقا لهذا 
ئرة العام للمراجعة القانونية من قبل دا المدعىويخضع تقدير  الأمنإليه من مجلس  المحالة

 82 دةالمابموجب  ألاستئنافنهائية من دائرة  لمراجعةو 61 مكونة من ثالثة قضاة طبقا للمادة 
 القانونية على درجتين تتكونان في مجملهما من ثمانية قضاة لضمان المراجعةو تكون هذه 

 . تكامل العملية القانونية
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، و له أن يقرر هذا وأسبابه و الأمنالعام لن يكون ملزما بأي قرار من مجلس  فالمدعى
العام  المدعىية مراجعة هذا القرار و الطلب من أن يطلب من الدائرة التمهيد الأمن لمجلس
أو رفضه  الأمنأن يعيد النظر فيه في إجابة طلب مجلس  الممكنقراره، و من  النظر فيإعادة 

و السلطة التقديرية للمدعى العام ما يبررها لكي تكون هناك عدالة و  الاستقلاليةو لهذه 
 1استقلالية.

 ائم الأخرى:الذي تبنى ضرورة التمييز بين جريمة العدوان و الجر  الاتجاه -ثانيا 
 تحالافي شأن إحدى  الأمنالصادرة من مجلس  الإحالةبضرورة التفرقة بين  الاتجاهيرى هذا 

نظام الوارد النص عليها في ال الأخرى الصادرة في شان إحدى الجرائم  الإحالةالعدوان و بين 
ق ة تتعلحال الأمندولية فبالنسبة لجريمة العدوان، إذا أحال مجلس للمحكمة الجنائية ال الأساسي

 العدوان من الجنائية في التحقيق عن وجود المحكمةتغل يد  الإحالةبجريمة عدوان فإن هذه 
بوصفه  الأمنفي غير الطرف الذي حدده مجلس  المعتديعدمه، كما تغل يدها في تحديد 

أن في ش الإحالةسوى تقدير العقوبة، أما فيما يخص  المحكمةيكون أمام  لامرتكب الجريمة و 
 لاجريمة أخرى غير العدوان و داخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فإن سلطته 

 أرتكبه.و تحديد الطرف الذي  للانتهاكتتضمن تحديد الطبيعة القانونية 
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 الفرع الثاني : أثر الحالة على مبدأ التكامل

متى  الأساسيمن النظام ( 16) المادةله بموجب  الممنوحة الأمنمجلس  صلاحيةإن 
ي تدخل الجرائم الت بارتكاب المتهمين اتجاهأي إجراء  اتخاذلن تستطيع  المحكمةلجأ إليها فإن 

أن هذه و بالتالي فإن مبدأ التكامل سيفقد فعاليته و تحقيق العدالة الجنائية بش اختصاصهافي 
 بعد خروجها إلاالجنائية الدولية  المحكمة اختصاصتدخل في  لاالجرائم خصوصا أن الدعوى 

  .عن اختصاص القضاء الوطني
مل يترتب عليها تعطيل مبدأ التكا 16 المادةبموجب  الأمن مجلس فصلاحيةوبالتالي 

الجنائية الدولية مكملة  المحكمةو هو أن تكون  كلية عن تحقيق الهدف الذي وجد من أجله
 1.الوطني للاختصاص القضائي

 ليس من شأنها التأثير سلبا الأمنمن مجلس  الإحالةي حين يذهب بعض الفقه إلى أن ف
 ريحا وإن كان يعطي تص المتهمأو دولة جنسية  الإقليمعلى إعمال مبدأ التكامل فموافقة دولة 

 رة التحقيقالعام بمباش المدعىيعني إلزام  لاأنه  إلا المحاكمةللمحكمة ببدء إجراءات التحقيق و 
 فعلقد بدأ بال المتهميعني قبول الدعوى، إذا كان تحقيقا عن ذات الواقعة و ضد نفس  لاكما 

 وبها دوليا،  المعترف ماتالمحاك لأصولأمام القضاء الجنائي الوطني بإجراءات تمت وفقا  
 المدعىقد أخطرت  الاختصاصالوطني، أو أن الدولة صاحبة  المستوى بفاعلية و نزاهة على 

( 18/2) المادة وفقا لنص  أمام قضائها الوطني المحاكمةالعام بأنها بصدد إجراء التحقيق و 
 . الأساسيمن النظام 
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 استجابة الدول لطلبات المحكمةالفرع الثالث : دور مجلس الأمن في حالة عدم 
 على ذكر حالة واحدة يمكن اللجوء فيها إلى الأساسيمن النظام  7/87 المادة اقتصرت

 الإحالةو ذلك عندما تكون  المحكمةعن التعاون مع  الأطرافإذ أحجم الدول  الأمنمجلس 
ه و ل الأمنإلى مجلس  المسألةذاته، فللمحكمة في هذه الحالة أن تحيل  المجلسالصادرة من 

 الأساسيالناشئة عن النظام  بالتزاماتهابعد ذلك أن يصدر قرارا يذكر فيه الدولة الطرف 
 أو حتى الفصل السادس الميثاقتدابير ملزمة أو غير ملزمة وفقا للفصل السابع من  متضمن

ية أأن تدعو  فإن للمحكمة أيضا أعلاه المذكورة 87 المادة(من  7)(و  5)منه وفقا للفقرتين 
 وعليها في الباب التاسع منه  المنصوص المساعدةدولة غير طرف في ذلك النظام إلى تقديم 

مع هذه  اتفاقالقضائية على أساس ترتيب خاص و  المساعدةبالتعاون الدولي و  المتعلق
 مع اتفاقالكنها عقدت ترتيبا خاصا أو  و -الدولة غير الطرف -امتناعهاالدولة، و في حالة 

أو مجلس  الأطرافأن تخطر بذلك جمعية الدول  الأخيرةعلى التعاون يجوز لهذه  المحكمة
 اعبامتن الأمنأن تبلغ مجلس  المحكمةإذا كان هو من أحال الدعوى إليها، فإذا قررت  الأمن

 جراءالإ اتخاذفإنه يتولى  المجلسإلى  المسالةأو أن تحيل هذه  المطلوبدولة ما عن التعاون 
 .و يبلغه للمحكمة المناسب

الدول لطلباتها  استجابةبماله من سلطات واسعة لضمان  بالمجلستستعين  فالمحكمة
 1.أو غير ذلك الأطرافسواء كانت من الدول 

 بمدى تعاون  الأمنمجلس  إبلاغالعام للمحكمة الجنائية الدولية على  المدعىو هكذا يحرص 
وره و الهدف هو تمكين هذا الجهاز من ممارسة د بالإحالةالدولي في تنفيذ قراراته  المجتمع

 المحكمة.عن التعاون مع  الممتنعةالرقابي الذي يخوله فرض تدابير عقابية على الدولة 
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وع ي الرجو بالنسبة للتدابير العقابية التي يجوز للمجلس فرضها في حالة عدم التعاون فإنه ينبغ
شمل تدابير وهي تدابير تتنوع لت المتحدة الأمممن ميثاق  39 إلى القواعد العامة و تحديدا للمادة

القوة  استعمالو تدابير عسكرية قد تصل إلى حد  الاقتصاديةغير عسكرية كالعقوبات 
 المسلحة.

تحتاج إلى  لافإنها  المحكمةلحالة معينة إلى  الأمنو ما يمكن تأكيده عند إحالة مجلس 
الجريمة  ارتكابفي  المتمثلةو  الأساسيمن النظام   2/12 المادةالتقيد بالشروط الواردة في 

بمعرفة أحد مواطني دولة طرف أو على إقليم تلك الدولة، فهو يتصرف بموجب أحكام الفصل 
 1.الدوليين الأمنللمحافظة على السلم و  الميثاقالسابع من 
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 في بعض القضايا المعاصرة ) قضية دارفور ( الحالةالمبحث الثاني : نماذج عن 

 فيالعام للمحكمة  المدعي إلى الإحالة يفاستعمال سلطته  إلى الأمن مجلس لجألقد 
 1)فلسطين وسوريا (.أخرى  حالات فيوعجز  (السودان وليبيا) حالتي

 في قضية دارفور  الحالة:  الأولالمطلب 

يقع إقليم دارفور غرب السودان و بفعل أسباب سياسية ظهرت مشكلات بين هذه القبائل 
 2003سعت الحكومات المتعاقبة على حلها و برزت المشكلة بشكل حاد في الإقليم منذ عام 

عندما دخلت الحكومة السودانية و قواتها إضافة إلى ميليشيا قبائلية تسمى ) الجنجاويد( ضد 
رقية ) الزغاوة، الفور، المساليت( في نزاع مسلح، إذ طالبت تلك القبائل ثلاث مجموعات ع

بإلغاء سياسة التهميش الطويل و الإهمال والتمييز الاجتماعي و الاقتصادي، مما أدى إلى 
، فتدخلت عدة أطراف دولية و المدنيين استهدفتنشوب نزاع أسفر عن هجمات عسكرية واسعة 

الذي تدخل بموجب عدة قرارات و مارس السلطات  الأمنإقليمية في القضية و من بينها مجلس 
 2الدوليين الأمنله للحفاظ على السلم و  المخولة

 

 

 

 

 
                                                           

سلطة مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة الجنائية الدولية , مجلة الاجتهاد للدراسات سدي عمر , -  1
. مقال من الموقع 168, ص 2017, جوان  12الجــزائر,العدد  –القانونية والاقتصادية / المركز الجامعي لتامنغست 

 .  https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticleالالكتروني :
 .22بلعباس عيشة ,مرجع سابق , ص  -  2

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle


ة الدوليةالفصل الثاني : الطبيعة القانونية للإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائي  

 

57 
 

 :التالي خلالو هذا ما سنتعرض له من  

 : الوضع في دارفور  الأولالفرع  

إنه فتراث دارفور  لمركز وفقا، (السودان)في دارفور  الأولالروايات حول النزاع  تختلف
رعاة  بينصغري  كخلاففيها النزاع حدوده الطبيعية  تخطىتسجل أي حالة في دارفور  لم

 الحرببعد  إلادارفور   من أصوليصبح حوار البندقية أصالاً  لم، 1968عام  إلا، ومزارعين
 الا الجنجاويديعرف  لمالتشادية بعدها، و –التشادية  والحربر الثمانينات الليبية أواخ-التشادية

 شاد دخيل عليهم من ت والمصطلحدارفور"، فالتسمية تشادية أصال  إلىبعد نزوح قبائل تشادية 

يقصد بها  (جاو)رجل، و ( بمعنىجن)جنجاويد هي كلمة مكونة من ثالثة مقاطع هي:  فكلمة
 دارفور في المنتشر G1 الرشاش إلى المدفعنسبة  G مدفعا رشاشاً من نوع يحملالرجل الذي 

 .بكثرة

حركات تنقل  إلى والجفافأدى تزايد التصحر  الماضيالقرن  وثمانينياتسبعينيات  في
السودان. ودخل  في الجنوبية المناطقعمق  إلىضخم للناس، فتحركت فئات من الرحّل 
من  هاغير  المياهوبسبب ظاهرة ندرة السودان.  إلى"قادمون جدداً" من تشاد وليبيا وموريتانيا 

اع زيادة . وزادت حدة النز المنطقة في النزاع  إلى اكبر ميلا العلاقاتدارفور مالت  في الموارد
بيل . وقالمنطقة إلى الأسلحةالقروية، وتدفق  والميليشياتالدفاع  مجموعاتلدى تشكيل  كبيرة
من  ما دار إلىوقبائل الرحّل. وإضافة  قبيلة الفور بينعقد الثمانينيات كان النزاع قائماً  انتهاء

 والموارد. الأراضيصراعات على 

 

 

 



ة الدوليةالفصل الثاني : الطبيعة القانونية للإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائي  

 

58 
 

التمييز ضدهم  تمارس المركزية الحكومةشعر سكان دارفور بأن  الفترةهذه  في
ة، مثل العاد فيتقدمها الدولة  التي  الاجتماعية الخدماتوتهمشهم، فقد استبعدوا بوجه عام من 

 يفالنزاع الدائرة  إخمادعن  الحكومةعجز  وبالإضافة، الأساسيةالطبية التعليم والرعاية 
 المنطقة.

، والتهميش الذي طال سكانها، بدأت المنطقة فيمن هذا النزاع الذي دار  وانطلاقا
عام  ، ومنذ بدايةوالمساواة متمردتان هما حركة جيش السودان وحركة العدالة  مجموعتانتتشكل 
هما جيش/حركة  متمردتين جماعتين بيننزاع مسلح واسع النطاق  إلىتطور الصراع  2002
خرى، السودانية من جهة أ الحكومةقوات  بينمن جهة  والمساواة السودان وحركة العدالة  تحرير

 وكالاتو دارفور  في" فإنّ حركات التمرد الجنجويدباسم " المعروفة الاثنية الميلشياتأما بشأن 
ى أنهم عرب يشنون هجمات عنيفة عل لهاأعوان حكومة وتابعون  الدولية تدعي بأنهم الإغاثة
 انيةالسود الحكومةالوقت الذي تنفي  فيوالزغاوة  والمساليتالسود من قبائل الفور  الأفارقة

 1ذلك. 

 لافالآمن القرى، وقتل عشرات  الكثير بتدميرإقليم دارفور  فيوقد تسبب النزاع الدائر 
لدائر االنزاع  فيالتدخل  إلى الأمن بمجلسمن السكان، مما أدى  الملايين، وتشريد المدنيينمن 
 .1593رقم المحكمة  إلى الإحالةالقرارات من بينها قرار  دارفور بإصداره للعديد من في
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 الفرع الثاني : قرار الحالة 

 :القرار اتخاذطريقة  - أولا

 تيالالتحقيق الدولية  لجنةعل تقرير  ءاللمحكمة بنا الأمن مجلسمن  الإحالةقرار  جاء
 ، وجرائمالإنسان لحقوق نتائج مفادها أنّ هنالك انتهاكات  إلى، وتوصلت تحقيقاتهاباشرت 

 لىإنتيجة للحرب، ومن ثم رفعت اللجنة تقريرها  الإقليمهذا  فياغتصاب متعددة، قد ارتكبت 
 .الأمن مجلس

 : 1593 الحالةمضمون قرار  -ثانيا 

الذي أحال فيه قضية  1593رقم  2005مارس  13 فيالقرار  الأمن مجلسأصدر 
 ما نصه: الأمن مجلسالصادر عن  1953، وقد تضمن القرار المحكمة إلىدارفور بالسودان 

 نسانيالإالتحقيق الدولية بشأن انتهاكات القانون  لجنةعلما بتقرير  يحيط، إذ الأمن مجلسإن  
تزال تشكل  لاوإذ يقر أن حالة السودان " s /60/2005دارفور"  في الإنسانالدولي وحقوق 

 :إنّهف المتحدة الأممالفصل السابع من ميثاق  بموجب، إذ يتصرف الدوليين والأمنتهديد للسالم 

العام للمحكمة  المدعي إلى 2002 تموز 3دارفور من  فييقرر إحالة الوضع القائم  - 1
 .1الدولية الجنائية

 كاملادارفور تعاونا  في الأخرى أطراف الصراع  وجميعيقرر أن تتعاون حكومة السودان  -2 
التزام  يقع عليها أي لا الأساسينظام روما  في الأطراف غيربهذا القرار، و إذ يدرك أن الدول 

 على المعنية الأخرى والدولية  الإقليمية والمنظماتالدول  جميع، وحيث الأساسيالنظام  بموجب
 كاملا.تعاون تعاونا أن ت
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 لمدعياستيسر عمل  التيالعملية  الترتيباتمناقشة  إلى الإفريقي والاتحاد المحكمةيدعو  - 3
 الجهود دعم، من شأنها المنطقة مداولات في إجراءذلك أمكانية  في بما، و المحكمةالعام 

 .من العقاب الإفلات لمكافحة المبذولة الإقليمية

بدعم  ،الأساسيووفقا لنظام روما  الاقتضاءعلى أن تقوم، حسب  المحكمةيشجع أيضا  - 4
 فلاتالإو مكافحة  الإنسانحقوق  و حمايةداخلية لتعزيز سيادة القانون  بجهودالتعاون الدولي 

 .دارفور فيمن العقاب 

هذا الصدد  فيويشجع  و المصالحة الجروحيشدد أيضا على ضرورة العمل على التئام  - 5
 الحقائقتقصي  لجانالسوداني، من قبل  المجتمعالقطاعات  جميعمؤسسات تشمل  ءعلى إنشا

السلم  دةلاستعا المبذولة الجهودالقضائية وبالتالي تعزيز  الإجراءات، وذلك لتدعيم المصالحةأو 
 .والدعم الدولي الإفريقي الاتحادما يلزم من دعم  بمساعدةالدائم، 

 فيتكون طرفا  لامن خارج السودان  المساهمةأي دولة من الدول  مواطنييقرر إخضاع  - 6
لتلك الدولة  الحصرية للولاية، السابقينأو  الحاليينأو أفرادها  مسؤوليها، أو الأساسينظام روما 

 التيعن ارتكابه من أعمال نتيجة للعمليات  الامتناععن كل ما يدعى ارتكابه أو  المساهمة
تتنازل تلك  لم، أو فيما يتصل بهذه العمليات، ما الإفريقي الاتحادأو  سالمجلأنشأها أو أن بها 

 1تنازلا واضحا . الولايةعن هذه  المساهمةالدولة 

ذلك  في ام، ببالإحالةأية نفقات فيما يتصل  المتحدة الأممأن تتحمل  يجوز لايسلم بأنه  - 7
مل تلك ، وأن تتحالإحالةالقضائية فيما يتصل بتلك  الملاحقاتبالتحقيقات أو  المتعلقةالنفقات 

 .فيها طواعية الإسهام فيترغب  التيوالدول  الأساسينظام روما  في الأطرافالتكاليف 

هذا  اتخاذأشهر من  ثلاثةغضون  في المجلسببيان أمام  الإدلاء إلىالعام  المدعييدعو - 8
 .بهذا القرار عملا المتخذة الإجراءاتالقرار ومرة كل ستة أشهر بعد ذلك عن 
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 .قيد نظره المسألةيقرر أن تبقي  - 9

، تلقى المحكمة إلىبإحالة ملف دارفور  الخاصهذا القرار  الأمن مجلسوبعدما أصدر 
تلوا ألف شخص قد ق 11فيها أن حوالي  ءجا التيالتحقيق الدولية،  لجنة تحفظاتالعام  المدعي

 المسماة لهاالتابعة  والمليشياتالسودانية  لمسلحةاهجمات شنتها القوات  فيبشكل مباشر 
 واسعة حملة إلىتعرضوا  الإقليم، وأن ما يقرب من مليوني ونصف مليون من سكان بالجنجويد

أخذت  الجنجويدالسوداني وعصابات  الجيش، وأن والاغتصابوالتجويع  والترهيبمن التخريب 
 شير .السوداني عمر حسن البمن الرئيس  أوامرها لتنفيذ ذلك بشكل مباشر

ة التحقيق الدولية، ومعلومات أخرى إضافي لجنةتقرير  فيوردت  التي المعلوماتعلى  ءابنا
، قرر أن المستقلين الخبراءالعام من مصادر أخرى واستجواب العديد من  المدعياستقاها 

 التحقيق قد استوفيت. ءالقانونية لبد المتطلبات

 المرتكبة الجرائم في تحقيقا 2005السادس من جوان  في كمةالمحعلى هذا فتحت  ءابنا
أوامر اعتقال لوزير  بالمحكمة الأولىأصدرت الدائرة التمهيدية  2007ماي  27 فيدارفور،  في

سلسلة  ء، وهذا جراعلى قشيب الجنجويدهارون، وزعيم  احمد الإنسانيةالدولة السوداني للشؤون 
السودانية علنا  الحكومة،وقد أشارت  2004و 2003 عام فيعلى غرب دارفور  الهجماتن 
 1.دارفور بنفسها في المجرمينعلى أنها ستحاكم  وتصر المحكمةأنها لن تتعاون مع  إلى

العام للمحكمة بتقديم  المدعيقام السيد لويس مورينو أوكامبو  2008جويلية  14 و في
على أن الرئيس السوداني عمر حسن البشري قد ارتكب جرائم  ) تبرهنقال بأنها:  التي الأدلة
سنوات  ثلاثدارفور. فبعد مرور  في الحرب، وجرائم الإنسانية، وجرائم ضد الجماعية الإبادة

العام أن  المدعيالدامغة يرى  الأدلة إلىدارفور، واستنادا  فيبالتحقيق  الأمن مجلسعلى طلب 
 يخصفيما  الجنائيةعمر حسن البشري يتحمل مسؤولية  بأن للاعتقادمعقولة  مبرراتهناك 
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 ولا ) الحرب، وجرائم الإنسانيةضد  والجرائم( ،الجماعية الإبادةبارتكاب جرائم  الموجهةالتهم 
 .1المحكمة فيتزال القضية حتى يومنا هذا قيد النظر 
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 تجاه الدولة السودانية  الحالة: اثر قرار المطلب الثاني

  الأساسيعلى السودان كدولة غير طرف في نظام روما  الحالة: اثر قرار  الأولالفرع  

في صراع دارفور هو صراع داخلي , وبالتالي فان الحكومة السودانية هي  الأصل إن
, وتختص المحاكم السودانية بالمحاكمة و وتطبيق  الإقليمالمسؤولة عما يحدث من جرائم في 

في هذه المشكلة , قد نقل  الأمنكن تطور هذا الصراع وتدخل مجلس القانون السوداني ,ول
, 1593مستوى الاهتمام الدولي ,وذلك عندما اصدر قراره رقم  إلىالقضية من المستوى الوطني 

 أمامالوضع في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية , مما فتح المجال واسعا  إحالةالمتضمن 
 إقليمجدل كبير حول امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الى الجرائم المرتكبة في 

المحاكم السودانية لم تعد تختص بما يجري في دارفور ,  أندارفور السوداني والذي ترتب عليه 
 .1التكاملية  مبدأالتمسك بتطبيق  إلىمما دفع بها 

السودان كدولة غير طرف في نظامها  إلىامتداد اختصاص المحكمة الجنائية  – أولا
 :الأساسي

 الأساسيالممنوحة له بموجب النظام  الإحالةفي استخدامه لسلطة  الأمنكان مجلس  إذا
 , هاإليللمحكمة الجنائية الدولية, لا يثير مسالة اختصاص المحكمة في نظر القضايا المحالة 

 .الأساسيدولة طرف في نظامها  أطرافهاكان احد  إذا

 

 

 
                                                           

 باحالة قضية دارفور على المحكمة الجنائية الدولية , مجلة  1593بلخير خويل, الاثار المترتبة على قرار مجلس الامن  -  1
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القضية دولة ليست طرف في  أطرافيثير التساؤل هو الحالة التي يكون احد  فان ما
    ة ينطبق على حال المتحدة , وهو ما الأمموان كانت هذه الدولة عضو في منظمة  هذا النظام

, حيث في هذه الحالة استندت  1593الدولي رقم  الأمنيتعلق بقرار مجلس  السودان فيما
 ئية الدولية لتبرير مدى اختصاصها في محاكمة جرائم دارفور على مايلي :المحكمة الجنا

 ي بموجب سلطته الت الدولية,القضية على المحكمة الجنائية  أحالهو من  الأمنمجلس  إن– 1
 , متصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأساسيمن نظام روما  13المادة  إياهخولتها 

 حدة .المت الأمم أعضاءللقرار الدولي على جميع  الإلزاميةالمتحدة , وهذا يؤكد الصفة  الأمم

 "شريف بسيوني " الذي يرى ان الفصل  الأستاذيؤكده الكثير من الفقهاء من بينهم  الرأيوهذا 
 بالأمورسلطة سياسية مطلقة فيما يتعلق  الأمنالمتحدة يعطي لمجلس  الأممالسابع من ميثاق 

 على المحكمة الجنائية  بالإحالةالسلام, ومن ثمة فان سلطته  وإعادةالتي تنطوي على حفظ 
 1تطبيق لسلطاته في لهذا الفصل . إلاهي  الدولية ما

 أنعلى  التأكيدقد حرص على  1593رقم  الأمنقرار مجلس  أن إلى الإشارةوتجدر 
 ليس طرفا في نظام المحكمة. السودان

يطمس الفرق بين الدولة الطرف والدولة غير الطرف ,  أنتعمد  رورغم ذلك فان القرا
 ,  أساساجعل دولة السودان تصر على رفض التعاون بل التعاون مع المحكمة الجنائية  ما وهذا

 عدم  في العديد من التصريحات الرسمية على لسان الرئيس السوداني "عمر البشير "  وأكدت
  فأهداالعدالة , بل تحقق  إقرارتنشد  المحكمة لا أنعم الاعتراف بهذه المحكمة , وذلك بز 

 ومصالح لدولة غريبة معادية لدولة السودان .
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 اثر قرار الحالة على تمسك السودان بتطبيق مبدأ التكاملية  –ثانيا 

ولاية  أن مبدأعلى  أكدالذي  الأساسيورد نصه في في نظام روما  على ضوء ما
ظام مكملة للولاية القضائية الوطنية لا للانتقاص منها , وذلك لحرص واضعو ن تأتيالمحكمة 

ختصاص على عدم المساس بالولايات القضائية الجنائية الوطنية تجنبا لتنازع الا الأساسيروما 
 . أخرى استثارة حساسية السيادة الوطنية من جهة  من جهة,ولعدم

 التكامل بين مبدأفي هذا الخصوص انه من حقها التمسك بتطبيق  رأتفان الحكومة السودانية  
 ,وعلى الأول, وأولوية الثاني على  الاختصاص الجنائي الدولي و الاختصاص الجنائي الوطني

 1للمحكمة الجنائية الدولية . الأساسيالدفوع وفقا للنظام  آلية إلىحكومة السودان  لجأتهذا 

م المدعي العا أنهذا الدفع  وأساساختصاص المحكمة ,  هذه الدفوع هو الدفع بعدم أول
ر تقدي الدولي , حيث تظل له سلطة  الأمنمن مجلس  إليه أحيلتللمحكمة غير ملزم بكل حالة 

 .لا أميشرع في التحقيق  أن

عدم  كان إذا بأنهالذي يمكن للحكومة السودانية التمسك به , هو الدفع  الآخرالدفع  أما
قامت به  التكامل , فان ما بمبدأللتمسك  أساسياوعدم قدرة القضاء الوطني شرطا  الرغبة

دارفور  على ملاحقة مرتكبي جرائم قانونية يؤكد رغبتها وقدرتها إجراءاتالسودانية من  الحكومة
 لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الانتهاكات بإنشاء 2004الرئيس السوداني في ماي  أمرحيث 

 أعمالهارئيس القضاء السابق " دفع الله حاج يوسف " وباشرت اللجنة  إلىرئاستها  وأسندت
 و يالإنسانالقانون الدولي  أحكامو  الإنسانالقانون الدولي لحقوق  إلىوتحقيقاتها مستندة 

 للمحكمة الدولية الجنائية , والسوابق التاريخية ذات الصلة . الأساسيالنظام 
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هناك  أن إلىتوصلت  السوداني,رئيس الجمهورية  إلىه وفي تقريرها الذي سلمت
على ذكر مجموعة من الجرائم  أتت و الإنسان,وقانون حقوق  الإنسانيانتهاكات للقانون الدولي 

ت بتشكيل لجنة قضائية ل)القتل , الاغتصاب , والتهجير القسري ..... الخ ( واوصالمرتكبة 
التي  الأفعاللتحقيق في القضايا الكبرى ذات الصلة, وعلى من تقع المسؤولية عن بعض 

القانونية ضد من تقوم عليه  الإجراءاتمحددة من ولايات دارفور, مع اتخاذ  أماكن ارتكبت في
 1بينة مبدئية .

 واستجابة لتلك التوصيات شكل وزير العدل السوداني لجنة تحقيق قضائية برئاسة قاضي    
 رة ت بزياوبدا أعمالهامن المحكمة العليا وعدد من كبار المستشارين القانونيين , وباشرت اللجنة 

 أوامر وأصدرتفيها , واستمعت للعديد من الشهود ,  الأحداثالمناطق التي يزعمون وقوع 
من   المحكمة إلىعدد من البلاغات  بإحالةلقبض على المشتبه بهم , كما قامت اللجنة ا بإلقاء

في  ت " قائد ميليشيا الجنجويد "وفي ذات الوقت لم تتوقف التحريا إلىبينها التهم المنسوبة 
بعضهم  على  أحكامالفردية التي ارتكبت في دارفور , وقدم مرتكبوها وصدرت  الأحداثبعض 

 , من بينهم بعض منتسبي القوات المسلحة السودانية . بالإعدام

لجنائية التكامل بين المحكمة ا المبدأيكون السودان قد استوفي متطلبات  الإجراءاتبهذه       
والمادة  للمحكمة , الأساسيمن النظام  الأولىالمادة  لأحكام إعمالاوالقضاء الوطني ,  الدولية 

 لفقرة العاشرة من ديباجته .من ذات النظام فضلا عن ا (17)

 لعقوبة,االمتهمين من  لإفلاتالفرصة  إتاحةهذه الدفوع لا يقصد بها  أن إلى الإشارةوتجدر     
 .سلطة القوة  إلىسلطة القانون بدلا من اللجوء  إلىهو اللجوء  إبرازهاالهدف من  وإنما
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 السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية  إلزاميةالفرع الثاني : مدى 

الحالة في دارفور  أحالهو الذي  الأمنبموجب الفصل السابع من الميثاق ولان مجلس      
المحكمة الجنائية الدولية , فانه يمكن القول بان حكومة السودان تكون ملزمة بالتعاون مع  إلى

 1. الأساسيفا في نظام روما المحكمة وتقديم مايلزم لها حتى ولم تكن طر 

  نأ( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات , يؤكد لنا 34نص المادة ) إلىانه بالرجوع  إلا
 حقوق للدول الغير بدون رضاها ,وهذا ماينطبق على دولة أوتنشئ التزامات  المعاهدات لا

 غير الجنائية , ومن ثم تكون السودان التي لم تصادق بعد على معاهدة روما المنشئة للمحكمة 
 أمامنا هذا التناقض الموجود بين النصوص القانونية تتجلى وأمامملزمة بالتعاون مع المحكمة , 

 فرضيتين :

نية الثا ماأحكومة السودان تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية,  أنمفادها  الأولى
 ما حكومة السودان غير ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهو أنفمضمونها 

 في العناصر التالية : إليهسنتطرق 

 السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية  إلزامية :الأولىالفرضية 

 الأممالدولي تعامل مع الموقف في دارفور بالسودان ,وفقا لميثاق  الأمنمجلس  أنيلاحظ 
ض يفر  أنلقراراته , وعند الضرورة يمكن للمجلس  الإلزاميةالصفة  تأتيالمتحدة , ومن هنا 

 سمووالتدابير المناسبة بموجب الفصل السابع من الميثاق , والتي تصدر ملزمة وت الإجراءات
 القانونية الدولية والوطنية . الأنظمةعلى 
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 1593رقم  الإحالةدولة السودان بالتعاون مع المحكمة انطلاقا من قرار  إلزاميةعن  أما     
 الأطرافعلى حكومة السودان وجميع  أنتطرقت الفقرة الثانية منه, حيث جاء فيها  فقد

 أيالمتصارعة في دارفور التعاون الكامل مع هذه المحكمة و المدعي العام التابع لها , وتقديم 
 1لهذا القرار . ضرورية لها وفقا مساعدة 

 ولية الد الفرضية الثانية : الحكومة السودانية غير ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية

لجنائية ايتمثل الموقف القانوني للحكومة السودانية عندما قررت بان لا تتعاون مع المحكمة     
 الدولية في النقاط التالية :

 م يمنحلميثاقها  أنكما  المتحدة, الأمم أجهزةالمحكمة الجنائية الدولية ليس واحدة من  إن – 1
 الجنائية.لسلطات المحكمة  أعضاءهاعضو من  أي إخضاع أو إحالةسلطة  أجهزتهامن  لأي

 المحكمة الجنائية الدولية نفسه مطعون فيه إلىالدولي  الأمنمن مجلس  الإحالةقرار  إن – 2
 من الإحالةالجنائية منشاة بموجب معاهدة دولية , وانعقاد الاختصاص لها عن طريق  أنحيث 

 للمحكمة و الأساسينص عليه النظام  أمرتحت الفصل السابع من الميثاق هو  الأمنمجلس 
مواد الفصل السابع من الميثاق لا تخول مجلس  أنكما  المتحدة . الأمملم ينص عليه ميثاق 

الدوليين مسالة  والأمنكانت مسالة تهديد الوضع في دارفور للسلم  إذاخاصة هذا الحق ,  الأمن
مختلف حولها , وتشوبها شائبة التسييس من قبل بعض الدول دائمة العضوية , وتشكل تدخلا 

 2الداخلية لدولة السودان ومساسا بسيداتها . الشؤون في 
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 , وليس في الأطرافللمحكمة تنطبق على الدول  الأساسي( من النظام 13المادة ) إن – 3
ل , ومنه فانه من غير المنطقي القو  الأطرافيفيد انطباقها على الدول غير  نص المادة ما

 ذلك في نظام المحكمة الجنائية الدولية , لا في الأطرافبواجب التعاون بالنسبة للدول غير 
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  34المادة  أوردته آخرتناقض صريح مع نص قانوني 

 النسبي للمعاهدات . بالأثروالخاصة 

 أنير غقدرا معينا من التعاون ,  الأمرفي بادئ  أبدتالحكومة السودانية قد  أنوالملاحظ     
 في حق وزير الشؤون  2007القبض سنة  أوامروجود منذ صدور  أيهذا التعاون لم يعد له 

 اتوداني , حيث كانت تبلغ في كل مرة تبلغ مصالح المحكمة برفض الطلب لتعليمالخارجية الس
 لدولية االجنائية  الإجراءاتهشاشة في  الأكثرمن الحكومة السودانية , تعد هذه المرحلة الحلقة 

 على حد تعبير " فلوريان اموند".

وحول انعكاسات عدم تعاون السودان , وهي دولة غير طرف في المحكمة , ولا مجلس     
 أن الأخيرةمحكمة الجنائية الدولية , تستطيع هذه  إلىالحالة في دارفور  أحالهو الذي  الأمن

للمحكمة  الأطرافبعدم تعاون السودان معها, ا وان تخطر جمعية الدول  الأمنتحظر مجلس 
التي تنظم هذه  الأساسيمن نظام روما  112المادة  أن, على الرغم من  الدولية الجنائية

 لا أنهاتتخذها الجمعية في هذا الصدد ,كما  أنمحددة يمكن  إجراءاتتنص على  المسالة , لا
تتعاون مع المحكمة , وهنا يتعامل مجلس  تقر بمسؤولية الدولة غير الطرف التي لا أنتستطيع 

يفرض العقوبات  أنالمتحدة , وعند الضرورة يمكن له  الأممهذا الموقف وفقا لميثاق  مع الأمن
 1المتحدة . الأممضد السودان بموجب الفصل السابع من ميثاق  المناسبة
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  الخاتمة

 والمحكمة الأمنبين مجلس  وفي الأخير نستنتج مما سبق التطرق إليه أن ,العلاقة        
 هو الأمنطبيعة كل منهما، فمجلس  لاختلافذا راجع هخاصة، و  تتميز بأهميةالجنائية الدولية 

 هية تماما فإن المحكمة الجنائية الدولي هالمتحدة، وعلى عكس الأممجهاز سياسي تابع لهيئة 
 الأساسي.قضائية مستقلة بموجب نظامها  هيئة

 إلى حالاتاتجاه المحكمة الجنائية الدولية في إحالة  الأمنمجلس  صلاحياتوتتمثل       
المحكمة الجنائية الدولية، تأجيل أو توقيف نظر المحكمة في قضية معينة، ربط اختصاص 

تدعيم وفرض تعاون الدول مع المحكمة  صلاحيةفي جريمة العدوان وكذا المحكمة بالنظر 
 .الجنائية الدولية

ي والمزدوج الذ الأساسييرجع إلى الدور  الأمنلمجلس  الصلاحيات هذهوالغرض من منح      
 الدوليين من جهة والأمنفي الحفاظ على السلم  تهوالمتمثل في مسؤولي الأخيرذا ه هيلعب

 منوالأالسلم  هذافي قمع الجرائم التي عادة ما ترتكب في ظروف تؤدي إلى تهديد  هومسؤوليت
ة إلى المحكم الإحالةسلطة  الأمنالدوليين من جهة أخرى، وبالتالي فإن ما يبرر منح مجلس 

ا ما قضائية، بحيث أنو إذ هيئةسياسية سلطة مراقبة أعمال  هيئةإعطاء  هوالجنائية الدولية 
اظ على الحف غلبالدوليين، ي والأمنع بين تطبيق العدالة وبين الحفاظ على السلم نزا  هنالككان 

 .الدوليين على تطبيق العدالة والأمنالسلم 

 

 

 



 الخاتمة
 

71 
 

ي تعد أما بالحديث عن سلطة مجلس الأمن في الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية والت     
 دة نتائج هي كالتالي :نقلة نوعية يعرفها القضاء الدولي الجنائي ترتب عنها ع

 إن تفعيل مجلس الأمن لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال الإحالة وإ ن كان -
 ا منيسمح لهذه الأخيرة ببسط و لايتها القضائية حتى على الدول غير الأطراف في النظام، مم

 قاعدة الرضائيةشأنه أن يضع حدا لظاهرة الإفلات من العقاب. فإنه كذلك، يعد خروجا عن 
 .في المعاهدات الدولية

ود كما أن سلطة الإحالة من مجلس الأمن لا تمس باستقلالية المحكمة كجهاز قضائي، إذ يع -
 .لها وحدها الفصل في قبول الدعوى أمامها من عدمه

غم الجدل القائم، فإن الإحالة من مجلس الأمن الدولي لا تؤثر على الاختصاص التكميلي ر  -
صفة ة باعتباره الركيزة الأساسية في عمل المحكمة. الأمر الذي يدعو إلى حث الدول بللمحكم

ي عامة والدول غير الأطراف بصفة خاصة إلى موائمة تشريعاتها الداخلية مع النظام الأساس
 .للمحكمة الجنائية الدولية

لى نزاع مسلح غير دولي، ترجع أسبابه وظروفه إ فهو النزاع في إقليم دارفور أما فيما يخص
  يلوإسرائعوامل داخلية تم تدويلها بتدخل الدول الكبرى في العالم خاصة الولايات المتحدة 

 .وبريطانيا وفرنسا

د وان أساس تدخل مجلس الأمن في دارفور يرجع إلى ما خوله ميثاق الأمم المتحدة في الموا
ب( من النظام الأساسي للمحكمة /13ميثاق، والمادة )من الفصل السابع لل 39-41-42

 .الدولية الجنائية
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 إحالة الوضع في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية، بموجب القرار رقموقد تمت     
صدر على خلفية تقرير لجنة تقصي الحقائق، و استنادا  2005مارس 31الصادر في  1593

من  41-39إلى سلطات مجلس الأمن التي خولها له ميثاق الأمم المتحدة بموجب المواد 
ن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، رغم أمن  13الفصل السابع، و كذلك المادة 

أي  السودان ليس طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، لأن مجلس الأمن الدولي يمكنه إحالة
ولة وقعت على إقليم د و إنحالة إلى المحكمة يعتقد أنها تهدد السلم والأمن الدوليين،حتى 

 . ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية حسب ما سبق

جاء غير  أما في ما يتعلق بمشروعية القرار، فإن ما خلصنا إليه في بحثنا أن قرار الإحالة     
 مشروع، لأن هذا القرار تأسس على مرجعية تكييف مجلس الأمن إلى الوضع في إقليم دارفور

 لمجلس دا للسلم والأمن الدوليين. وهو الأمر الذي يقوم على السلطة التقديريةبأنه يشكل تهدي
هما انيا و الأمن التي تخضع إلى تأثير الدول الدائمة العضوية بما فيها الولايات المتحدة، وبريط

ة من الدول التي تحمل العداء إلى النظام السوداني، وعلى هذا جاء القرار فاقدا للملائم
ا مستوفي "، و سياسيا أكثر من كونه قرارا قانونيا رغم أنه من الناحية الشكلية جاء"المشروعية 

إلي أغلب الشروط المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للمحكمة 
 . الجنائية الدولية
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وفي الختام فإن أهم ما يمكن أن نخلص إليه في إحالة قضية دارفور على المحكمة الجنائية     
الدولية هو الانتقائية المتمثلة في استثناء الأمريكيين من الخضوع لسلطان المحكمة وكذلك 
تدخل الاعتبارات السياسية في صدوره هذا بخصوص مجلس الأمن، أما المحكمة فإن أهم ما 

هو عدم إصدار ها إلى أوامر بتوقيف عناصر من قوات التمرد السودانية، رغم يؤخذ عليها 
جرائم أثناء النزاع ضد أفراد القوات المسلحة النظامية وضد ممتلكاتها،  ارتكابتبين تورطهم في 

فضلا عن بعض السكان المدنيين بحجة تواطؤهم مع ميلشيات الجنجويد، وهذا ما أكده تقرير 
 .دارفور اللجنة الأممية في
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 الماستر  مــلخص مذكرة
يهدف بحثنا الحالي إلى التعرف على مدى تأثير الإحالة من مجلس الأمن على ممارسة اختصاص المحكمة        

ولية, وكذا وقد اشتملت الدراسة على جانب نظري تضمن العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الد  الجنائية الدولية.
ن ماذج عالجنائية الدولية ,بالإضافة إلى جانب تطبيقي تضمن ن الطبيعة القانونية للإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة
 الإحالة في بعض القضايا المعاصرة ) قضية دارفور(. 

اءات حيث اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي من خلال التطرق إلى ماهية المحكمة الجنائية الدولية وإجر       
ك (، وكذال13اصات مجلس الأمن طبقا للفصل السابع وطبقا للمادة )الإحالة إليها من قبل مجلس الأمن , وكذا اختص

 المنهج التحليلي في تحليل مضامين المواثيق والنصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الإحالة من مجلس الأمن إلى
 المحكمة الجنائية فيما يخص الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين .      

 ئةهيإعطاء  هوإلى المحكمة الجنائية الدولية  الإحالةسلطة  الأمنمنح مجلس ى أن الغرض من وخلصت دراستنا إل    
ى السلم نزاع بين تطبيق العدالة وبين الحفاظ عل هنالكإذا ما كان  هقضائية، بحيث أن هيئةسياسية سلطة مراقبة أعمال 

 .يق العدالةالدوليين على تطب والأمنالحفاظ على السلم  غلبالدوليين، ي والأمن

 المحكمة الجنائية الدولية.    /3   مجلس الأمن  /2    الإحالة /1 الكلمات المفتاحية:

Abstract of Master’s Thesis 

Our current research aims to identify the impact of the referral from the 

Security Council on the exercise of the jurisdiction of the international criminal court. 

The study included a theoretical aspect that included the relationship between the 

Security Council and the international criminal court as well as the legal nature of the 

referral from security council to  the international criminal court in addition to an 

applied aspect that included models for referral in some contemporary cases(the 

Darfur case )  

where we relied in our study on the descriptive approach of by addressing the 

nature of the international criminal court and the referral procedures to it by the 

security council as well as the terms of reference of the  security council in 

accordance with chapter vll and in accordance with article 13 as well as the analytical 

approach in analyzing the contents of charters and legal texts related to the subject 

of referral from the security council to the criminal court with regard to crimes that 

threaten international peace and security 

Our study concluded that the purpose of granting the Security Council the 

authority to refer to the International Criminal Court is to give a political body the 

power to monitor the actions of a judicial body , so that if there is a conflict between 

the application of justice and the maintenance of international peace and security 

,the maintenance of international peace and security prevails over the application of 

justice. 

Keywords:  1/ assignment     2/ the Security Council   3/ the international criminal court  


